
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

  ةــــاقشــة المنـــلجن
  
  رئيسا ........................................................... ''أ''محاضرة  أستاذة- إرزيل الكاھنة./ أ
  ةو مقرر ةمشرف..، جامعة مولود معمري، تيزي وزو''أ''، أستاذة محاضرة  ينةاآيت وازو ز .د
 ممتحنا..........................................................''أ'' محاضــرةأستاذة - قوسم غالية./ د.أ

                
        زي وزوزي وزوزي وزوزي وزوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري تيري تيري تيري تيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلود معملود معملود معملود معمــــــــــــــو ــــــــــــــو ــــــــــــــو ــــــــــــــو امعة مامعة مامعة مامعة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجججج

        العلــــــوم السـياسـية العلــــــوم السـياسـية العلــــــوم السـياسـية العلــــــوم السـياسـية     الحقوق و الحقوق و الحقوق و الحقوق و     ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكليكليكليكلي
        دددد....م م م م . . . . نظام لنظام لنظام لنظام ل    ––––    قسم الحقوققسم الحقوققسم الحقوققسم الحقوق    

 
 

 

  
 

 

 

 

 

    
            مذكرة لنيل شهادةالماستر في  القانونمذكرة لنيل شهادةالماستر في  القانونمذكرة لنيل شهادةالماستر في  القانونمذكرة لنيل شهادةالماستر في  القانون
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  مقدمة عامة

 لا زال لحد اليوم يبحث عن أفضل وسيلة توفر له الضمانو  كان الإنسان عبر العصور

دئ الأمر اذويه، فقد حاول في بو  ذاتهو  تهدده في ماله يمن المخاطر الت الاطمئنانو 

عن طريق الادخار للتوفير و  الأسرةبين أعضاء و  داخل القبيلةكرة التضامن فعلى  الاعتماد

تبين ذلك مع و  جهة حوادث الصدفة،يحتاج إليه في أوقات الشدة لموا وقات الرخاء ماأفي 

إن كانت مجدية فهي غير كافية لمواجهة آثار الكوارث التي و  هذه الوسائل مرور الزمن، فإن

  .بفعل الطبيعةقد تتحقق سواء بفعل الإنسان ذاته أو 

من الصناعات   أصبحكبير حتى  انتشر في السنوات الأخيرة بشكلو  تطور التأمين

 لأي دولة، فالشركات الاقتصاديمن أهم الركائز الأساسية التي تدعم النشاط ، و الأكثر قوة

رؤوس و  الوسيلة  الفعالة لحماية ممتلكاتهاو  الهيئات المختلفة تجد في الـتأمين الدرع الواقيو 

  .ضمان استمرارهاو  أموالها ضد المخاطر المتوقعة

بتلقي طلبات التأمين من العملاء أو  في قيام شركات التأمين التأمينييتمثل النشاط و  

 يترتب عند إبرام العقود بشأنهااتخاذ القرارات المناسبة و  دراستهاو  رى،خشركات التأمين الأ

في  التزاما تتمثلو  التامين أقساطفي شكل  حقوق شركات التأمينو  مينأإصدار وثائق التو 

المستفيدين من عقود التأمين عند تحقيق و  لمؤمن لهملقيمة التعويضات المطالب بأدائها 

المخاطر المؤمن عليها، مما يجعل نشاط التأمين يتميز بطبيعة خاصة تختلف اختلافا 

  .جوهريا عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى

أهميته في و  فيها الوعي التأميني مكانة هذا النشاط انتشرو لقد أدركت الدول التي 

 على الشركات القائمة على إدارته دفعها إلى الإشراف التطور الاقتصادي، الأمر الذي

 المالي خلال إخضاعها لمجموعة من القوانين التنظيميةو  بتنظيمها المحاسبي الاهتمامو 

  .ؤمن لهمال المحماية أمو و  رقابة الدولة التشريعية بهدف تحقيقو 
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هذه الشركات بتأمين أخطار التي قد تتعرض لها مؤسسات القطاع العمومي  فالتزاملذا 

إذ ولدت  ،شكل عبئا ثقيلا على وضعيتها المالية، مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوةيقد 

عمليات مراقبة و  متابعةو  كذا عدم دراسةو  قساط التأمينأهذه العملية بعض التراضي في دفع 

التقدير التقني و  كذا حساب القسط بطرق علمية تعتمد على نظرية الاحتمالاتو  التأمين

مين الجزائرية ألى الاختلالات الهيكلية فإن شركات التإ  بالإضافةالالتزامات، إذ و  للحقوق

تطوير و  جعلها تقف أمام توسعها تتخبط في العديد من المشاكل من بينها سوء التسيير مما 

، إذ لا تهتم هذه الشركات بدراسة مردوديتها من أجل تحقيق الربحية، كغيرها من اتهانشاط

  .شركات التأمين في باقي دول العالم

حينها  أدركت ،ظهور الركود الاقتصاديو  ختلالات الاقتصاد الوطني،إبتوسع 

 التنظيمصبحت أنماط أو  السلطات العمومية بأن أزمة الاقتصاد هي قبل كل شيء أزمة نظام

أنه لا يمكن القضاء على أزمة الفعالية الاقتصادية و  سابقا غير  ناجعة، السائدة التسييرو 

الإداري لتسيير الاقتصاد خاصة مما عليه و  لا عن طريق تغيير النموذج المركزيإالوطنية 

  .المالية الدوليةو  المعطيات الاقتصادية

صاد السوق دون المرور بمرحلة  قتإقتصاد مخطط إلى إنه لا يمكن التحول من أغير 

الكلي مما دفع و  تبعا لجملة من الاجراءات الاصطلاحية على المستوى الجزئيانتقالية 

السلطات العمومية إلى التفكير في إدخال اصلاحات عميقة على هذا النظام هدفها إعطاؤه 

لها الأدوات الضرورية كمؤسسات تتمتع بالاستقلالية تهدف لتحقيق مردودية تسمح 

مردوديتها من و  التطور، إذن فلا بد لهذه المؤسسات الاهتمام بمستوى أدائهاو  بالاستمرارية

جب عليها تكييف نشاطاتها في هذا الاتجاه و  أجل تحقيق أهدافها المرجوة بتحقيق الربحية،

هو ما يمثل سبب و  تحديثها،و  تنويع معاملاتهاو  من خلال تطوير إمكانياتها ووسائل عملها

فتقدته هذه الشركات لفترات زمنية طويلة بسبب الطابع الإداري المفروض إهو ما و  هاوجود

  .عليها سابقا
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مع و  الاقتصاديمن فعاليات النشاط ضفنظرا للدور الكبير الذي تؤديه شركات التأمين 

 كذا إلغاءو  بالاستقلالية المالية تتمتع قتصاديةإجملة الاصلاحات التي عرفتها مؤسسات 

 تمكينهمو  فتح المجال للمستثمرين الخواصو  احتكار الدولة لعمليات التأمين، ائيةبصفة نهو 

شركات على شكل شركة ذات اسهم أو شركة شكل تعاضدي لممارسة عمليات  إنشاءمن 

التأمين بعد الحصول على اعتماد من وزارة المالية فإن تقوية هذا الدور من خلال تطبيق 

بشكل ملحوظ في جعل هذه الشركات على و  ، سوف يساهممعايير الإبلاغ المالي الدولية

بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني و  مستوى أحسن مما هي عليه حاليا،ـ مما سينعكس

  .بالجزائر

 لأيةنظرا للدور الذي يلعبه التأمين في العصر الحديث، فقياس درجة التقدم الاقتصادي 

المؤسسات و  التي تؤمن حاجات المجتمعالمصاريف و  مينأدولة يعتمد على قياس صناعة الت

تعرض لها المتعاملون يلنهوض بالتنمية الاقتصادية فالتأمين يمنح حماية من الأخطار التي ل

المحافظة على  رؤوس و  لمنشآت الاقتصاديةبقاء او  ستمراريةإالاقتصاديون، كما يعمل على 

مين فهي تلعب الدور الأساسي إعادة التأو  به شركات التأمين هذا الدور الذي تقومو  موالهاأ

من خلال ما توفره من ضمانات للمتعامل الاقتصادي لتفادي خسائر  ،في العملية التأمينية

محتملة مستقبلا، فكان لازما أن تمتد عمليات التأمين لتغطية جميع القطاعات الاقتصادية 

لأمر اسواء تعلق يؤثر على بقاء نشاطه و  التي يتعامل معها المتعامل الاقتصادي في السوق

لقواعد  ذلك من خلال تنظيم هذه العمليات وفقاو  أو النشاط المصرفي، بالمجال التجاري

ة اللازمة الفنيو  إعادة التأمين تملك القدرات الماليةو  فشركات التأمينتنظيمية خاصة، و  قانونية

ة، من حيث ، فهي تمتلك محاسبة خاصة تعالج جميع عملياتها الماليللقيام بعملية التأمين

 الملائم لأهدافها،و  بالتالي تسعى لضمان التسيير الجيدو  ...تكوين الأموال،و  جمع الأقساط

  .المتعاملين الاقتصاديين في حال تحقق الخطر اتجاه التزاماتهاو  حقوقها إستيفاءلضمان و 

  :براز فحوى بحثنا سنطرح الإشكالية التاليةمن أجل إو  نظرا لأهمية الموضوع، و

 فعالية شركات التأمين في ضمان الأخطار الاقتصادية؟ما مدى  -
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و لغرض الإجابة على هذه الاشكالية يستوجب الأمر باستعراض الأخطار الاقتصادية 

، ثم الآليات التي تستعملها )لأولاالفصل (التي يتعرض لها المتعامل الاقتصادي في السوق 

  ).ل الثانيالفص(هذه الأخطار الاقتصادية  لمواجهةشركات التأمين 
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  يظهر ذلك من خلال و  تحتل شركات التأمين أهمية بالغة في تأمين التجارة الخارجية،

جوهر  أنالواردات، كما و  ترقيتها  لعدة مجالات في الصادراتو  الحاجة لتطويرها ازدياد

فعالا في تلبية و  عنصرا بارزا جعلهاخصوصيات تو  شركات التأمين يحتوي على مزايا

 و طبيعة خاصةذمن خلال تغطيتها لأخطار يظهر هذا الدور و  التجارة الخارجيةحاجيات 

 ية شركة تأمين أخرى تغطيتها خاصة فيما يتعلق بالأخطار التجاريةأالتي ليست بمقدور و 

 طارخلأمن جهة أخرى فيما يتعلق باو  هذا من جهة،) المبحث الأول(الغير تجارية و 

  ).المبحث الثاني( الاقتصادية
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  المبحث الأول

   التجاريةالأخطار 

 ون الاقتصاديون مختلف الأخطار التي تعرقل نشاطهم، سواء هذهمليواجه المتعا

فالتجارة  ،أخرىخارجية  لعواملالأخطار ناتجة عن العملية في حد ذاتها، أو راجع  الخارجية 

بإجراءات  تتميز الاستيرادو  تمتاز بخصائص تختلف عن التجارة العادية، فعملية التصدير

هنا تظهر و  كذا من ناحية التسديد،و  البضاعة، أو السلعة إرسال بها من ناحية ةخاص

المتمثلة في و  التي تغطيها شركات تأمين التجارة الخارجية الطبيعة الخاصة للأخطار 

  ).المطلب الثاني(الأخطار التجارية و  )المطلب الأول(الأخطار الغير التجارية 

  لأولاالمطلب 

  يالتجار غير الخطر ال

التجارية الناتجة عن  المعاملاتتجارية في اللأخطار الغير اتغطي شركات التأمين 

شركات  إنشاءهي السبب في و  بالتجارة صلة تمحيطها الخارجي، هذه الأخطار ليست ذا

ت بلد تأمين خاصة تقوم بتغطيتها لأنها غالبا ما تقع  نتيجة تصرفات تأتي من حكوماال

بالأخطار الغير العادية، لذا  أيضالا دخل للمشتري في حدوثه لذلك سميت و  إقامة المشتري

أنواع الأخطار الغير تجارية و  )الفرع الأول(سيتم التطرق إلى مفهوم الأخطار الغير التجارية 

  ).الفرع الثاني(

  تعريف الأخطار غير التجارية: لأولاالفرع 

الذي يكون في الحالة التي يمكن و  تجاري،التغطية الخطر الغير بمين أتقوم شركات الت

أن يحدث ضياع الدين، على خلاف الخطر التجاري الذي يكون في حالة إعسار المدين عن 

تعامل متجارية تؤثر على الالتجارية تكون في الحالات الغير ال، فالأخطار الغير الدفع

  .الاقتصادي في السوق
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تلك الأخطار التي "  Jacques Merlinري حسب الفقيه اتجاليعرف الخطر الغير 

 ذلك، و يتعرض لها التاجر أو الصناعي الذي لم يتسلم قيمة بضاعته في موعد الاستحقاق

  1".نتيجة تحقق أحداث سياسية كالحروب أو أحداث اقتصادية هعلى الرغم  من ملائمة مدين

الة وقوع أخطار سياسية، أو تجاري هو ذلك الخطر الذي يتحقق في حالفالخطر الغير 

رادة أو تدخل من طرف المشتري أو إكوارث طبيعية، أو قرارات للدولة، فلا تكون بسبب 

  .البائع

المشرع الجزائري لتعريف الخطر  تعرض: التجاري حسب القانون  الغير يعرف الخطر

المتعلق بتأمين القرض عند  06-96رقم  الأمرالغير التجاري في المادة السادسة من 

  :التصدير كما يلي

لم يكن عدم الوفاء بالدين راجعا ، و يتحقق الخطر السياسي عندما لا يفي المشتري بدينه" 

  :كانو  شروطهو  لعدم تنفيذ بنود عقد التامين

 ألزمنجز عن عملية التصدير أ ركة مكلفة بخدمة عمومية  أوارة عمومية أو شدإ يالمشتر  -1

 .إدارة عمومية أو شركة مكلفة بخدمة عمومية متعاقد عليه

 :حد الأسباب الآتيةأناجما عن  -2

غيرها من الوقائع المماثلة وقعت في بلد و  أو أجنبية أو ثورة أو أعمال شغب، حرب أهلية-

  .إقامة المشتري

  2".قامة المشتريإقرار ـتأجيل دفع الديون بأمر من سلطات بلد -

  الغير التجاريةخطار الأأنواع : الفرع الثاني

ذلك حسب القانون، فنجد المشرع و  أنواع أربعةلى إتجارية الالأخطار الغير تنقسم 

 السالف الذكر 06-96من الأمر رقم  6الجزائري قد نص على هذه المخاطر في المادة 

                                                           

التأمين في تطوير التجارة الخارجية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، جبار أمينة، دور شركات  - 1

  .66، ص 2015، السياسيةالعلوم و   جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق

، صادر في 3عدد ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير، ج ر 1996يناير  10مؤرخ في  ، 06-96من الأمر رقم  6المادة  -  2

  .1996يناير سنة  14
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الخطر السياسي، خطر الكوارث : بالتالي فإن الأخطار الغير التجارية تصنف إلىو 

  .خطر الصرف حسب مختلف التشريعاتو  التحويلالطبيعية، خطر عدم 

من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة ريفه حسب عقام المشرع الفرنسي بت: الخطر السياسي-أ

الخطر السياسي  يتمثل في عدم دفع المشتري دينه لكن هذا الامتناع عن '' :48-719

لأحد الأسباب التالية نما ناتج إ و  شروط العقد،و  الدفع ليس ناتجا عن مخالفته لبنود

 ''1.المظاهرات أو أي فعل يظهر في بلد المشتري ،الحروب الأهلية أو الأجنبية

 06-96من الأمر رقم  6أما المشرع الجزائري عرف الخطر السياسي في المادة  

لم يكن عدم الوفاء و  يتحقق الخطر السياسي عندما لا يفي المشتري بدينه،: " على أنه

 .''شروطهو  عقد التأمين عدم التنفيذ لبنود ل بالدين  راجعا

 :ناجما عن احد الأسباب التالية-

 ...أجنبية أو ثورة أو أعمال شغب حرب أهلية أو -

 2.قرارات دفع الديون بأمر من سلطات بلد إقامة المشتري -

-96من الأمر رقم  8المادة  يقام المشرع الجزائري بتعريفه ف: أما خطر الكوارث الطبيعية -

يتحقق خطر الكوارث الطبيعية عندما لا يفي المشتري بدينه بسبب وقوع " على أنه  06

 الانفجار البركاني و  الطوفانو  الإعصار،و  الفيضاناتو  قامته، مثل الزلازل إكارثة في  بلد 

  3".هئقدرة وفاو  التي تؤثر بصفة مباشرة على نشاطهو 

الذي يؤدي إلى و  بالتزاماتهالمشتري  إيفاءفيؤدى خطر الكوارث الطبيعية إلى عدم 

  .عادي لتنفيذ العقدالالسير الغير 

هو ذلك الخطر الذي يلحق صاحب الدين عند عدم إمكانية  :عدم التحويل خطر- ب

بتحقق خطر عدم التحويل عادة بسبب حدوث و  المتمثل في ثمن السلعةو  الحصول على حقه
                                                           

1- Artcile 04 du décret N°48 du 16/04/1948 définissent les risques  couvrir pour le compte de l’état 

par la coface , J-O N° 27 du 04/1948. 

  .مرجع سابق ، 06- 96لأمر رقم امن  6المادة  - 2

  .سابق، مرجع 06- 96مر رقم من الأ 6المادة  - 3
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 فقد قام, الأزمات الاقتصادية التي تصيب الدولة أو بسبب قراراتها في تعديل تشريعاتها

من خلال نصه  06-96من الأمر رقم  7في المادة المشرع الجزائري بتعريف عدم التحويل 

لا يتحقق خطر عدم التحويل عندما تحول أحداث سياسة أو مصاعب اقتصادية أو  '':أن

 1"''...المشتريقامة إتشريع بلد 

 خطر "'': 719-48من المرسم  8في المادة نص عليه المشرع الفرنسي  :خطر الصرف-ج

يوم الدفع للدين و  التغيير في الحالة التي تكون فيها العملة الأجنبية المحددة في عقد البيع

هذا الخطر مضمون و  طريقها قبول الضمان  عن تم  المضمون اقل من القيمة التي

هذا الترخيص لا يقدم إلا في حالة و  من هيئة التأمين القرض  ترخيص خاص إلىاستنادا 

 ''2.عدم وجود طريقة أخرى للتغطية

التغير :" أما المشرع الجزائري فهو لم يقم بتعريف خطر الصرف، لكن يمكن تعريفه على أنه -

بالزيادة أو هذا إما و  الدفع، تاريخو  الذي يحدث على عملية الدفع بين تاريخ نهاية العقد

  .3"النقصان

السعر و  برام الصفقةإيتحدد خطر الصرف في الفرق الموجود بين السعر المتفق عليه عند 

الذي يتحقق بعد عملية التنفيذ لأن السعر يتعرض لخطر العملة الصعبة التي تخضع 

  :لتأثيرات السوق، لهذا يقع الخطر على الطرفين

الغير تجارية حسب طبيعة النشاط فهي تتعلق بنوع  النشاط الذي يقوم به  أما الأخطار -

 .و الاستيراد أو الاستثمارأالمتعامل الاقتصادي، سواء كان نشاط التصدير 

 :تجارية المتعلقة بالصادرات تقسم إلىالفالأخطار الغير  -

تؤدي إلى و  هي تلك الأخطار التي يتعرض لها المشتري في أمواله و  :الأخطار السياسية •

 .فلاسه كالحروبإ
                                                           

  .، مرجع سابق06-96من الأمر رقم  7المادة   1

2-Article 8 du décret N° 48-719, op.cit 

في قانون الأعمال، كلية الحقوق،  الماجستيرفضيل نوارة، النظام القانوني للتامين على القرض في الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  - 3

  .111، ص2004-2003جامعة الجزائر، 
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لا لبلد و  لا دخل للمشتريو  هي تلك الأخطار التي تتسبب فيها الطبيعة،و  : أخطار الكوارث •

 ...كالإعصار، الزلازل ، المشتري

صدار إقوم هذا الخطر في الحالة التي تقوم فيها دولة المشتري بيو  :خطر عدم التحويل •

يحصل لن  هنته لأذا مما يضر بالمصدر العملة،تمنع تحويل  وأ قيود ضريبيةتفرض قانون 

 .على قيمة سلعته

 ةالصفق إبرامفخطر الصرف هو الفرق الموجود بين سعر المواد الأولية المتفق عليه عند 

 1.ة صعبة تخضع لمتغيرات السوقعد التنفيذ، لأن السعر محدد بعملالسعر الذي يصبح بو 

 :فتتمثل في كل من : بالوارداتالأخطار الغير التجارية المتعلقة  -

تتحقق في الحالة التي لا يتحصل المستورد على و  :خطر عدم تسليم البضاعة المتفق عليها -

غير مطابقة للطلبية من حيث الجودة أو الكمية، أو لا يتحصل و  البضاعة المتفق عليها،

 .هعليها في الوقت المتفق علي

المباشرة للنشاط التجاري الدولي للمؤسسة أثناء نتيجة اليعتبر خطر الصرف ك: خطر الصرف -

 2.بالإنتاجمواد أولية الخاصة  باستيرادقيامها 

لى عدم إقد تقع أحداث سياسية في بلد المصدر مما يعرض المشتري : سياسية أخطار -

  .حصوله على سلعة في الوقت المحدد

لم تحدد شركة تأمين التجارة الخارجية  :لاستثماراالأخطار الغير التجارية التي تتعلق بعملية 

الوثيقة التي نصت عليها شركة  باستثناء بالاستثماربوضع ضمان الأخطار المتعلقة 

COFACE  التي وضعت وثيقة تأمين المستثمرين في الخارج حيث تقوم هذه الشركة بتغطية

  :مجموعة من الأخطار التي تتمثل في 

 .الاستثماراستحالة القيام بالحقوق المتعلقة ب -

                                                           

تسيير المخاطر المالية في التجارة الخارجية الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية، تخصص  شلالي رشيد،- 1

  .89، ص 2010، سنة IIIكلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر  ، إدارة العمليات التجارية

  .89، ص نفسهشلالي رشيد، مرجع - 2
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 ...جزء منها أوأصول مدمرة كليا أو جزئيا  -

 ائتمان الصادرات هي الأخرى تقوم بتشجيعو  المؤسسة العربية لضمن الاستثمار أنكما نجد  -

الأجنبية، ذلك بتوفير تأمين ضد المخاطر غير التجارية المستثمرين و  الاستثمارات العربية

 الأجانبو  مستثمرين العربللغير التجارية الالأجانب بتوفير تامين ضد المخاطر و  العرب

 :من بين هذه المخاطر التي نصت عليها نجدو 

هي تتعلق بإجراءات تقوم و  ما يسمى بخطر المساس بالملكية، :التأميمو  خطر المصادرة  -

 .الاستيلاء الجبريو  التأميم، نزع الملكيةو  بحرمان المستثمر من حقوقه، كالمصادرة

هو الخطر الذي يلحق بالمستثمر في الحالة التي يمنع فيها و  :القدرة على التحويل خطر عدم -

 .إلى بلده أموالهمن تحويل رؤوس 

الاضطرابات الأهلية و  نقصد بها الأخطار السياسيةو  :الاضطرابات الأهليةو  خطر الحرب -

على أعمال العنف، مما يؤدي إلى عدم حصول المصدر  ،الانقلاباتو  العامة كالكوارث

 .ماله رأسمنع المستثمر من استثمار و  منع المستورد من استلام سلعته و  أمواله

هو من الأخطار التي تمس كل المتعاملين و  نقصد به خطر الصرف: المخاطر المالية -

مصدر، مما يؤثر ذلك سلبا و  مستوردو  الاقتصاديين في التجارة الخارجية من مستثمر

 1.عليهم

 للصادرات عدم استقرار السعر في السوق يؤدي على نقص بضاعة المصدر، فبالنسبة

 .ماله رأسبذلك يتسبب في خسارة أما المستثمر يؤثر ذلك على و 

 

 

 

  

                                                           

  .76في تطوير التجارة الخارجية، مرجع سابق، ص ، دور شركات التامين أمينةجبار - 1
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  المطلب الثاني

  الأخطار التجارية

إلى جانب الأخطار الغير تجارية، التي تقوم بتغطيتها شركات التأمين، هناك أخطار 

هذه الأخطار التجارية تنتج  أنتجارية يتعرض لها كذلك المتعامل في التجارة الخارجية، كما 

ه الأخطار تحقق هذ أنهي لصيقة بنشاط التجارة بصفة عامة  غير و  بسبب المشتري

هذه الأخطار التي تعرقل نشاطه لذا  ة للمتعامل نظرا لمختلفدالتجارية بسبب خسائر عدي

  ).الفرع الثاني(أنواعها و  )الفرع الأول(سنتطرق إلى تعريف هذه الأخطار التجارية 

  الفرع الأول

  تعريف الأخطار التجارية

إدارته و  جرالاقة مباشرة بنشاط التعتتولد الأخطار التجارية عن الأحداث التي لها 

يكمن الخطر التجاري في كون و  عما إذا كانت التجارة داخلية أو خارجية،بغض النظر 

أو يرفض التنفيذ بدون أي  غير قادر على تنفيذ الالتزامات العقدية) المشتري(الخاص  نالمدي

  1.تبرير

 على أنه 06-96من الأمر  5المادة عرف المشرع الجزائري الأخطار التجارية في 

 عندما لا يفي المشتري بدينه سواء شخصا طبيعيا كان او معنويايتحقق الخطر التجاري :" 

بخدمة عمومية، وكان عدم الوفاء هذا غير ناتج لا شركة  مكلفة و  ليس إدارة عموميةو 

إنما ناتج عن تقصير المشتري أو عدم و  شروطه،و  عن عدم تنفيذ المؤمن له بنود العقد

  2".قدرته على الوفاء

                                                           

1- Kabchou assia , bessah meziane , Assurance crédit et promotion des exportations hors hydro 

carbures en Algérie :quel rôle pour la cagex, mémoire de fin de cycle pour l’obtention du diplôme de 

master en sciences commerciales, facultes des sciences économiques commerciales et des sciences 

de gestion, université abderahmane mira de Bejaia, 2013-2014, p 61.  

  .، مرجع سابق06-96أمر رقم - 2
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هو و  مرتبط بعدم استقرار الوضعية المالية للمشتري لمادةفالخطر التجاري حسب هذه ا

نفسه الخطر الذي يتعرض له القرض الداخلي بحيث يتمثل في عدم وفاء المشتري المدين 

  1.أو عدم قدرته على الوفاء تقصيرهبدينه الناتج عن 

) المشتري أو الكفيل(عجز الزبون  وأ فلاسإفالخطر التجاري هو الذي يحدث في حالة 

الدفع نتيجة لتدهور وضعيته المالية، مما يجعله غير قادر على تنفيذ التزاماته  أو رفضه

  2.تجاه المدين

) المشتري أو الكفيل(كما يشمل كذلك الخطر التجاري فسخ العقد من طرف المستورد 

حقيقية مما  أسباب أيةبدون تقديم و  غير قانونيةو  سباب غير معلومةالدفع لأ إتمامرفض 

  3: ما يلي أهمهامن و  يؤدي بعد استلام المصدر لكامل مستحقاته في الآجال المتفق عليها

يعني ذلك صدور حكم قضائي بإفلاسه أو إبرام و  :فيتهتص وأو إعساره أ المستورد إفلاس -1

 .أموالهأو أي إجراء قضائي ينطوي على كف يد المدين عن إدارة  الإفلاسوافي من 

هذا يعني عدم وفاء و  :ستحق عليه المصدراامتناع المستورد من سدادها ما  -2

ما ستحق عليه المصدر رغم قيام هذا الأخير بجميع التزاماته تجاه ) المشتري(المستورد

 .المشتري

أي رفض المشتري أو امتناعه عن استلام : رفض استلام المشتري البضاعة المشحونة -3

 .قيام المصدر بجميع التزاماته اتجاهه مستندات البضاعة المشحونة رغم

 

 

 

  

                                                           

  .102ص  مرجع سابق، ،النظام القانوني للتامين على القرض في الجزائريفضيل نوارة، - 1

  .98مرجع سابق، ص  ،رشيدشلالي  -2

  .98شلالي رشيد، مرجع نفسه، ص -  3
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  الفرع الثاني

  أنواع الأخطار التجارية

 عدم تنفيذ المشتري التزاماتهو  المشتري، إعسارتتمثل المخاطر التجارية في كل من 

  .عجز المدينو 

ذلك لعدم و  استحالة وفاء المشتري بدينه تجاه البائع بالإعسارنقصد  :إعسار المشتري -أ

  1.هذلك، أي عدم كفاية أموال المدين لدفع مستحقات دائن قدرته على

تعود إلى إفلاسه أو عدم  إنما لأسبابو  عدم قيام المدين بالوفاء بالدين ليس لعدم كفاية أمواله

لذا  قرضبهذا المعنى خطر ال الإعساريعتبر و  قدرته على الوفاء عند حلول آجال الاستحقاق

الإعسار قد يكون قانوني و  2.تعتبره شركات التامين من بين الأخطار التي تتدخل لتغطيتها

  .أو واقعي

عن طريق  الإثباتهذا و  قدرة المدين على تنفيذ التزاماته هو إثبات عدم: الإعسار القانوني •

تري يخضع المشو  قضائي كتصفية أمواله لتسوية قضائية كما في القانون الجزائري، إجراء

التسوية القضائية لما لا يتمكن من الوفاء بالثمن المستحق عند حلول أجال و  للإفلاس

من  215المادة لقد نصت و  بالإفلاسحكم قضائي يقضي  إصدارالاستحقاق بحيث سيتم 

ن على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون ييتع": على التقنين التجاري الجزائري

 في مدة خمسة عشر يوما بإقرارهتوقف عن الدفع أن يدلي  إذاالخاص أو لم يكن تاجر، 

 3."الإفلاسقضائية أو التسوية ال إجراءقصد افتتاح 

                                                           

  .3ص ، مرجع سابق، النظام القانوني للتامين على القرض في الجزائري ،فضيل نوارة- 1

 ، الحقوق كلية، لنيل شهادة الماستر، فرع قانون الأعمال ، مذكرة دور شركات التأمين في مواجهة مخاطر السوق بوتيش كنزة،- 2

  .6، ص 2007-04-04جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .متممو   ، متضمن القانون التجاري، معدل1975سبتمبر  26، موافق لـ 1935رمضان عام  20مؤرخ في  59-75أمر رقم - 3
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و نلاحظ من المادة أن المشرع الجزائري اكتفى بذكر حالة التوقف عن الدفع دون أن 

بذلك يكون ترك و  ،06-96من الأمر  5نفس الأمر بالنسبة للمادة و  يحدد ما يعني ذلك

 1 "التوقف عن الدفع"المجال مفتوحا لتفسير المقصود 

موجب قرار تنفيذي يحوز قوة الشيء المقضي بمحضر الحجز ب الإعساركما يتحقق 

 .2فيه

 :الواقعي الإعسار •

المشتري  بإمكانأنه ليس  إلىناتج عن الوضعية التي تجعل من شركة التأمين تتوصل 

بالحصول على تغطيات أو تسديدات لا  إلاأن التنفيذ الجبري لا يسمح و  لو جزئياو  الدفع

  :، نتيجة تحقق ظروف هي3أهمية لها في مقابل مقدار المصاريف الملتزم بها

 .كان ائتمانه منهارا أو مزعزعاو  تواجد المدين في حالة توقف عن الدفع إما -

ي المستقبل تدل ف إشارةأو  أن وضعية المدين المالية بدون مخرج بمعنى لا يوجد أمل إما -

 .4 على تحسن هذه الوضعية

بل الحالة المالية  للإثباتالفعلي لا يستدعي صدور حكم قضائي  الإعسارو في حالة  -

 شركات التأمين تنتظر مدة زمنيةبالنسبة لو  .5الفعلي الإعسارعجزه هي التي تشكل و  للمدين

 .ئعالمصدر البابضمان في حالة عدم دفع المشتري تتدخل هي لتقوم و 

  :تزاماتهلالخطر عدم تنفيذ المشتري  - ب

تسديد الدين رغم قيام المصدر بجميع من الأسباب التي تجعل المشتري يرفض 

 :التزاماته نجد

                                                           

كلية الحقوق،  ، فرع قانون الأعمال ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، أرزيل الكاهنة، النظام القانوني لتأمين القرض عند التصدير- 1

  .70، ص 2002-2001جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .7بوتيش كنزة، مرجع سابق، ص - 2

  .103مرجع سابق، ص  ، فضيل نوارة- 3

  .71ارزيل الكاهنة، مرجع سابق، ص - 4

  .09بوتيش كنزة، مرجع سابق، ص - 5
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السبب هو امتناع المشتري برغبته أي دون تعسف و  :فسخ العقد تعسفيا إلىلجوء المشتري  -

لكي نتكلم عن الفسخ التعسفي يجب و  التعسفي يعتبر ذلك الفسخو  عن الوفاء بالدين إكراهأو 

 :أن يتضمن العقد شروط

هو و  أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبيين أي هناك التزامات تترتب على كلا الطرفين -

 المستورد المشتري، فيلتزم البائع المصدر بتسليم البضاعةو  نفس الحال بين المصدر البائع

 .دفع ثمنهاو  بتسليم البضاعةيلتزم المشتري المستورد و 

 .في حالة عدم تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته إلاأن لا يقع الفسخ  -

 إلىالحال  إعادةقادرا على و  مستعدا للقيام  بالتزاماتهكان  إذا إلالا يمكن للدائن فسخ العقد  -

 .1أصلها

لول أجال أي المشتري الأجنبي يرفض سداد الدين كليا عند ح :رفض المشتري سداد الدين -

 .للسلعة أو الخدمة الباهظالاستحقاق بحجة السعر 

لبضاعة ثمن برفض المشتري استلام ايمكن أن يتحقق قبل دفع ال: رفض استلام البضاعة -

 :رفضه دفع الثمن لأسباب تتعلق بالتجارة الخارجية منهاو  إليهالتي أرسلت 

العقد الأخر يخدم أكثر مصلحة يكون هذا و  قد يكون المشتري قد أبرم عقد أخر مع بائع أخر -

 .المشتري

 .إليهسوء الحالة المالية للمشتري عند وصول البضاعة  -

 .بالتالي انخفاض قيمة هذه البضاعةو  انخفاض سعر السلع في السوق -

نا غياب المدين عن دفع مستحقات السلع أو بالعجز هنقصد  :خطر عجز المدين-ج

تلقاها من دائنه، خلال مدة معينة حددتها الوثيقة الفردية في مادتها و  الخدمات التي استلمها

 .2دون تسوية الدين الاستحقاقبمرور ستة أشهر من تاريخ  4

  

                                                           

  .80رض عند التصدير، مرجع سابق، ص أرزيل الكاهنة، النظام القانوني لتأمين الق- 1

  .من وثيقة التأمين الفردية، الصادرة من شركة كاجكس 4المادة - 2
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  المبحث الثاني

  الأخطار الاقتصادية

فكرة التأمين مرتبطة دائما بالخطر، فهو الدافع الأساسي لوجود فكرة التأمين لذا تختلف 

نوع كل خطر، فالمخاطر جزء لا يتجزأ من النشاط المصرفي، ذلك مجالات التأمين حسب 

 في  المصرفية المعاملاتازدياد حجم و  حدة المنافسة ارتفاعو  في ظل تطور السوق المصرفية

 يتعلق بحسن تقييم ضمان استمراريتها في السوق المصرفيةو  المؤسسات الماليةو  نجاح البنوك

ذلك من خلال استعراض خطر القرض و  مما يقضي التعرف عليها ،إدارة هذه المخاطرو 

  ).المطلب الثاني(الخطر المصرفي و  )المطلب الأول(

  المطلب الأول

  خطر القرض

القرض في تطور النشاطات الاقتصادية في الدولة، كان لازما التامين من  نظرا لأهمية

من مخاطر عدم الوفاء أو عدم خطر القرض الذي يمثل الوسيلة الفعالة لحماية المتعاملين 

للديون، لذا تعمل شركات التأمين  على توفير الضمان اللازم من خطر القرض،  التسديد

حيث تقوم شركة كاجكس بتامين خطر القرض، الذي يساهم في تطوير التنمية الاقتصادية 

لى خطر القرض في ظل إ و  ،إلى تعريف خطر القرض) لأولاالفرع (لهذا سنتطرق في 

  ).الفرع الثاني(CAGEXضمان الصادرات و  الشركة الجزائرية للتأمين

  تعريف خطر القرض: الفرع الأول

المؤسسات و  تعد عملية القرض من أهم العمليات المصرفية التي تحتكرها البنوك

 منحماية الزبون، إلا أن هذه الأخيرة لا تضمن و  الثقة بيم البنك أساسالمالية، إذ تقوم على 

  .المخاطر، لذلك على البنوك دراسة كل حالة على حدى قبل منحها القرض
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عدم قدرة الزبون على تسديد ديونه كليا أو جزئيا أو : "أنه القرض يمكن تعريف خطر

قرض الميسمى و  حد طرفيهاأ  أساسهاعلى يقوم القرض عملية تبادلية و  1".التأخر في التسديد

خدمات مقابل قيام الطرف الآخر بسداد قيمة الدين أو  وأهو الدائن بتقديم خدمة و  )البنك(

  2.الخدمة بالإضافة إلى عمولة البنك حسب المواعيد المتفق عليها

بحالات العجز الكلي للمقترض، بل يشمل حالات  إن خطر قرض الائتمان لا يتحدد

  .دولةالتأخر في التسديد قد ينشأ عنها صعوبات في ميزانية البنك مما يتطلب إعادة الج

 :عليها تأمين القرض التي تتمثل في يقوممن هنا نستنتج العناصر التي  -

 .الذي يسمى بالدائن لأنه يمنح الائتمان للمقترضو  :المقرض -

المقترض و  يدعى بالمستفيد من القرض، حيث تتكون علاقة قانونية بين القرض: المقترض -

 .بموجب عقد تأمين القرض

 .المتعددو  المقترض من خلال التعامل المتكررو  هي الضمان بين المقرض: الثقة  -

تنقسم مدة القرض إلى ثلاثة و  القرض، عند نهاية المدة، المدين بتسديد القرض فترة :المدة -

 :أقسام

 القصيرةالمدة  -1

 المدة المتوسطة -2

 .المدة الطويلة -3

على القارض أن يتأكد من و  هي قدرة المقترض بيان قدراته على التسديدو  :القدرة على التسديد -

 3.طلب طالب القرض سيلتزم بالتسديد عند حلول الأجل أن

 

                                                           

جامعة مولود  ، تخصص قانون الأعمال ، بن عبد الرحمن يسمين، المخاطر المصرفية، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون- 1

  .20، ص 2015معمري، تيزي وزو، 

مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في ة، اينأيت وازو ز - 2

  .69، ص 2012العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

  .20بن عبد الرحمن ياسمين، مرجع سابق، ص - 3
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  )CAGEX(خطر القرض :الفرع الثاني

من الناحية القانونية كل شركات التأمين مؤهلة لتأمين القرض المتعلق بالتجارة 

هذه العملية لم تقم بتنظيمها من طرف المشرع لا وجود لأي نص قانوني، الداخلية، إلا أنه 

تامين القرض عند التصدير، قام المشرع الجزائري بتنظيم تأمين القرض فيما يخص  أما

، بصورة خاصة في التجارة 06-96من الأمر  السادسةو  بموجب المادتين الخامسة

ارية التي تتم تغطيتها وضمانها من طرف تجالغير و  لأخطار التجاريةاحدد  أين، الخارجية

  .ضمان الصادراتو  الشركة الجزائرية للتأمين

أما من الجانب التطبيقي، فإن شركات التأمين في الجزائر، فإنها لا تقوم بتأمين القرض 

 CAARإعادة التأمين و  شركة التأمين به ماعدا ما قامت،الأعوان الاقتصاديين الجزائريين

ذلك لمرات قليلة، بالمقابل نجد أن و  ،06-96قبل صدور الأول ) تأمين القرض(بتأمينه 

 ، الوحيدة المختصة بتامين القرض)CAGEX(ضمان الصادرات و  الشركة الجزائرية لتأمين

ذلك بتغطية مخاطر و  بتأمين القرض، ، حيث تقوم  الشركة2000من سنة  ابتداءذلك و 

الأصل أن شركة  في ذلك لأنو  رة داخلية أو خارجية،السوق، سواء كان يتعلق بتجا

)CAGEX( التجاريعند التصدير، لكنها كذلك تقوم بحماية العون  تختص بتأمين القرض 

الذي يمارس نشاطه في الجزائر، ثم مواصلة أو توفير الحماية له، إذ قرر التصدير نحو 

  1.الخارج

تقوم بتغطية مخاطر السوق، سواء التي و  مين القرض،أنستنتج أن الشركة المختصة بت

ضمان الصادرات و  كان الأمر يتعلق بتجارة داخلية أو خارجية، هي الشركة الجزائرية لتأمين

(CAGEX) عن طريق عقد يسمى تأمين القرض بين المؤسسات.  

                                                           

  .20-18وق، مرجع سابق، ص بوتيش كنزة، دور شركات التأمين  في مواجهة مخاطر الس -1
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المؤرخ في  338-95و قد تم النص على تامين القرض بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

في المادة  إدراجهحصرها، حيث تم و  عمليات التأمين بإعداد قائمةالمتعلق  1995- 30-10

  .التأمين أصنافصنف من  بأنهالثانية 

الذي و  و تقوم شركة كاجكس بتقديم ضمان القرض عن طريق إبرام عقد تأمين معها،

  :يأخذ عدة اشكال منها

  .امين المعارضت... التأمين الفردي، تأمين قرض المشتري، تغطية الديون ،التأمين الشامل -

  المطلب الثاني

  الخطر المصرفي

تعتبر المخاطر المصرفية جزء لا يتجزأ من النشاط المصرفي، ذلك في ظل تطور 

 أصبحتالمصرفية، إذ  المعاملاتازدياد حجم و  رتفاع حدة المنافسةإ و  السوق المصرفية

 فنجاح البنوك ،البنوك تواجه مخاطر مصرفية متنوعة تختلف خطورتها من بنك لآخر

إدارة و  ضمان استمراريتها في السوق المصرفية يتعلق بحسن تقييمو  المالية المؤسساتو 

كذا العوامل و  )الفرع الأول(ذلك من خلال تحديد تعريفها و  المخاطر، إذ يمكن التعرف عليها،

  ).الفرع الثاني(المؤثرة في وجودها 

  المصرفي الخطرتعريف  :لأولاالفرع 

عدم التأكد مع احتمال وقوع و  ذلك الالتزام الذي يحمل في طياته الشك أنهاتعرف على 

خسارة في ربحية البنك أو المؤسسة  أونفع أو ضرر حيث يكون هذا الأخير إما انخفاض 

  1.المالية

 التحكم فيهاو  أما بالنسبة لنتائج الخطر، فقد تكون ضعيفة أو محتملة يمكن احتواءها

  2.المؤسسات الماليةو  إلى إفلاس البنوكقد تكون معتبرة، تؤدي و 

                                                           

البنوك، و   إدارة المخاطر، دروس موجهة لطلبة الماستر تخصص نقود مالية، اقتصاديات الماليةو   شعبان فرج، العمليات المصرفية- 1

  .60، ص 2013-2012جامعة البويرة، 

  .60، ص نفسهرج، فشعبان  - 2
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في جميع المجالات بالرغم من ، و نشطة مهما كان نوعهاالألازم مختلف يفالخطر 

  1.الاحتياط فإنه لا يمكن تجنب الخطر  نهائيا

بالنسبة للمشرع الجزائري، لم يتعرض إلى تعريف الخطر المصرفي، بل اكتفى  أما

، إذ تعمل هذه 10-90من القانون  160في المادة و  خاطر،بتعريفه الهيئة المكلفة بإدارة الم

المبالغ و  سقف القروض الممنوحةو  طبيعةو  المستفيدين من القروض أسماءالهيئة على جمع 

  .المؤسسات الماليةو  الضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوكو  المسحوبة

مركزية المخاطر، يمنع منح أي إذ يلزم المشرع البنك أو المؤسسة  المالية الانخراط في 

قد قامت بالتأكد من المعلومات المتعلقة  أو البنك ن أن تكون المؤسسة الماليةو قرض د

  2.من طرف مركزية المخاطر بالمستفيد

  ر المصرفيةالأخطاأنواع  :الفرع الثاني

من بين أهم المخاطر و  دد المخاطر المصرفية نظرا لأهمية النشاط المصرفيعتت

المخاطر  المؤسسة المالية، فنجدو  التي تؤثر بشكل كبير على نشاط البنوك المصرفية

خطر القرض، خطر : تتمثل في كل من و  التي تتعلق بأهم العمليات المصرفية الرئيسية

  .سعر الفائدة، خطر سعر الصرف، الخطر التنظيمي

 :الرئيسية خطارالأ  - أ

الناتجة عن عدم قدرة الزبون يمكن تعريف خطر القرض على أنه الخسارة : خطر القرض •

 3.على تسديد ديونه كليا أو جزئيا  أو التأخر في التسديد

                                                           

  .69مرجع سابق، ص  ،مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري  ، ةاينيت وازو ز أ- 1

 أسماءيسير البنك المركزي مصلحة مركزية تدعى مركزية المخاطر تكلف لجمع و   ينظم:" 10-90من قانون  1600تنص المادة - 2

  المعطاة لكل قرض من جميع البنوك الضماناتو   المسحوبة المبالغو   طبيعة القروض الممنوحةو   المستفيدين من القروض

  .المؤسسات الماليةو 

في الحقوق، فرع قانون ألأعمال، جامعة الجزائر،  الماجستيرالتنظيم البنكي، مذكرة لنيل شهادة و   حربي لمياء، قواعد الحذر- 3

  .11،12، ص 2010،2011
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شمل يبل  ،الائتمان، لا يتحدد فقط بحالات العجز الكلي للمقترضو  إن خطر القرض

، هذا الخطر 1تنشأ عنها صعوبات في ميزانية البنكالتسديد، التي في   حالات التأخر أيضا

شى منها البنوك، حيث أن عملية التمويل سواء كانت بهدف أكبر المخاطر التي تخ

  2.عدم تسديد الدينو  الاستغلال أو الاستثمار، تحمل زعزعة الثقة

عليها البنك أو  تتحصلعلى أنه الخطر الناتج عن الفوارق التي  تعرف :خطر سعر الفائدة •

 كانخفاضبين أسعار الفائدة للحصول على موارده، و  المؤسسة المالية نتيجة استخدام أمواله،

منه فإن خطر و  ت معدلات الفائدة للسندات المصدرةاثبو  معدلات الفائدة الموجهة للمقترضين

ديون ذات معدلات و  لربح أو الخسارة بالنسبة للبنك الذي له مستحقاتاسعر الفائدة يمثل 

 .ة أو متغيرة أو مختلفةتفائدة سواء كانت ثاب

-02من النظام  02المشرع الجزائري فقد عرف خطر سعر الفائدة في المادة أما 

في حالة حدوث تغيير في معدلات الفائدة الناجمة عن  ناشئخطر : " ، على أنه033

خارج الميزانية، باستثناء عند الاقتضاء العمليات الخاضعة و  مجموع عمليات الميزانية،

  ".لأخطار السوق

تعني تأثر المركز المالي المصرفي بالتحركات العكسية لأسعار أخيرا، إن سعر الفائدة 

على القيمة الاقتصادية و  المؤسسة الماليةو  فوائد البنك على الفائدة حيث تؤثر هذه الأخيرة

  4".التزاماتهو  لأصوله

  

                                                           

فعاليتها، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم و  بنوك التجاريةحمني حورية، آليات رقابة البنك المركزي على ال-  1

  .48، ص 2005،2006قسنطينة،  ، الاقتصادية، جامعة منتوري

رسالة لنيل شهادة ماجستير في العلوم  ، التحكم فيهاو   للوشي محمد، الأخطار المصرفية، القروض البنكية، تقييم خطورتها- 2

  .24، ص 2002 الاقتصادية، فرع مالية، جامعة الجزائر

الصادر في  84المؤسسات المالية، ج ر ج عدد و   ، يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك2002نوفمبر  14مؤرخ في  03-02نظام - 3

2002.  

  عي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع الدولةزفوني سليمة، الرقابة المصرفية في إطار القانون الوض- 4

  .26، ص 2001المؤسسات العمومية، الجزائر،و 
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 :عدم الملائمةو  خطر السيولة •

من ألأصول  أصلذلك بتحويل أي و  قدرة البنك في تنفيذ التزامات مباشرة :بالنسبة للسيولة

فينتج خطر السيولة عن  ،بدون خسارة في القيمةو  التي يمتلكها إلى سيولة مالية بسرعة

التي تقوم بها البنوك أو  داتتعهالكما ينتج عن  السحب الغير المتوقع من قبل المودعين

  1.مدخولاتها فاقتالمؤسسات المالية خصوصا إذا 

دراسة و  ،أموالهاالمؤسسة المالية تفادي خطر السيولة من خلال تنويع و  يمكن للبنك

أدوات مالية و  ،سياسة نقدية سليمة تتمثل في الاحتفاظ برصيد سيولة معقولة إتباعو  الأصول

ويل التنويع في منح التمو  الاحتفاظ بنسبة معينة من الودائعو  قابلة للتسديد في السوق المالي

  .إلى الاقتراض من البنك المركزي أو البنوك الأخرىكذا اللجوء و  للعملاء

عدم توفر الأسواق الخاصة الكافية لامتصاص الخسائر  ييتمثل ف :ةالملاءبالنسبة لخطر  •

ليس و  المقترضين ةملاءيمثل خطر تدهور  المتوقعة بعكس خطر القرض أو المقابل الذي

 2.ة المؤسسة المقرضةملاء

 :التنظيميالخطر و  خطر سعر الصرف  •

ذلك بسبب التغير و  الخسارةو  المؤسسات المالية الربحو  البنوك تتحمل: خطر سعر الصرف -

فخطر  ،3الذي قد يحصل في سعر الصرف في العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية 

 البنوك بالعملة الصعبةو  الصرف يتعلق بوضعية الصرف حينما تتعامل المؤسسات المالية

 4.بالتجارة الخارجيةفقد يكون 

                                                           

، BNAعاشوري صورية، دور النظام التقييم المصرفي في دعم الرقابة على البنوك التجارية، دراسة حالة البنك الوطني الجزائري - 1

، 2011-2010التجارية تخصص دراسات محاسبية معمقة، جامعة فرحات عباس سطيف،  مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم

  .105ص 

  .57مرجع سابق، ص  ، حمني حورية- 2

  .124مرجع سابق، ص  ، ةاينز آيت وازو - 3

4-BELHASSANI Yamina, les instruments de couverture contre le risque de change, diplomes 

supérieur d’étude bancaires, école supérieur de banque , Alger 2000.  
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خطر الصرف يعرف على أنه خسارة محتملة في قيمة الأصول بسبب وجوده تغيرات في ف اإذ -

 1.سعر المعاملات

 )خسارة(تؤدي تقلبات أسعار الصرف بالبنوك إلى نتائج سواء مربحة أو إلى نتائج سلبية  -

الصرف تتأثر  أسعارإضافة أن .2المستثمرين على حد سواءو  هذه المخاطر تؤثر على البنكو 

 التجارة الخارجيةو  هاذين الأخيرين يتأثران بعوامل اقتصاديةو  الطلبو  العرض بما بعاملي

 .3تدفقات رأس المالو  أنشطة المستثمرين الدوليينو 

هي مخاطر متعلقة بالتنظيم الداخلي للبنك الداخلي لا يستجيب لمتطلبات : الخطر التنظيمي -

مهما  الضروري وجود لوائح تنظيمية واضحة تنظم كل عملية بنكيةالعمل المصرفي، لذا من 

 4.المؤسسة الماليةو  أهميتها بالنسبة للبنكو  كان حجمها

نذكر من بين المخاطر التنظيمية عدم مسك حسابات أو وجود خلل في نظام تسجيل 

العمليات البنكية كذلك المشاكل في حالة جهل بعض المتعاملين لبعض و  العمليات

  5.عتمدةالم

  :الثانوية خطارالأ - ب

بإضافة إلى المخاطر الرئيسية التي سبق التعرض لها، نجد أن المخاطر المصرفية 

مخاطر تتعلق و  منها نجد مخاطر قانونية: أخرى ثانويةو  تتفرع إلى مخاطر رئيسيةو  كثيرة

  .بالتشغيل

 القواعدو  التعدي على القانونيتحقق الخطر القانوني في حالة ما تم فيها و  :قانونيةال الأخطار •

الالتزامات التي و  الضوابط المقررة من قبل السلطة أو يكون في حالة عدم وضوح الحقوقو 

                                                           

1-DISMICHT François, pratique de l’activité bancaire, 2ème édition, DNNOD, Paris 2004, P48. 

  .71شعبان فرج، مرجع سابق، ص- 2

  .28التوزيع، د س ن، صو   شكارين، أساسيات إدارة المخاطر المالية، مكتبة الحرية للنشرهور - 3

سعدوني معمر، الحماية القانونية ضد المخاطر البنكية في ظل التحول نحو اقتصاديات السوق، رسالة لنيل شهادة الماجستير في - 4

  . 70، ص 2002- 2001العلوم القانونية، جامعة الجزائر، 

  70سعدوني معمر، مرجع نفسه، ص - 5
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تنتج عن التعاملات المصرفية، فعدم احترام القانون من طرف البنك أو المؤسسة المالية 

من خلال تهرب يؤدي إلى خسائر للبنك أو المؤسسة المالية، فقد تكون هده الخسائر مادية 

المتعاملين من البنك من الوفاء بالتزاماتهم، كما قد تكون معنوية كفقدان الائتمان التجاري 

 1.للبنك أو المؤسسة المالية

 تتجسد مخاطر التشغيل في تلك المخاطر الناجمة عن ممارسة المصرف: مخاطر التشغيل •

 البشرية بسبب عدم الكفاءة: منها رلك تعدد الأخطابذو  المؤسسة المالية لمهامه المصرفية،و 

خطاء أمنها الفنية بسبب أعطاب أجهزة الحاسوب، أو تلك الأخطاء التي تتعلق بو  التدريب،و 

 .عمليات المصرفيةال

عدم حسن تسيير من طرف الإدارة يؤدي إلى و  يمكن القول أن ضعف الرقابة الداخلية، -

 2.رفي بطريقة سليمةعدم حسن انجاز العمل المصو  خسائر مالية بسبب الخطأ

تعتبر هده المخاطر ذات تأثير على كافة المخاطر المصرفية الأخرى،  :مخاطر سياسية •

مخاطر أخرى، فالمخاطر ظهور تؤدي إلى و  لأنها تؤثر بشكل كبير على العمل المصرفي

ها إدارة البنك أو عالقرارات التي تتبو  الإستراتيجيةو  السياسية يقصد بها المخاطر العامة

 دلك بإعداد خطط السياسة للبنكو  مؤسسة المالية في تسيير البنك أو المؤسسة المالية،ال

كيفيات الحصول على هده و  المؤسسة المالية، حول طرق تقديم العمليات المصرفية،و 

كما نجد أن هده السياسات ذات ، 3الخدمات التي تقدمها البنك أو المؤسسة المالية للزبون

التي و  مخاطر الإدارة إلىتأليف على الجانب الإداري للمؤسسة المالية أو البنك، التي تؤدي 

التي تؤدي إلى أخطار في . تحويلات الأموالو  يتمثل في الجانب المتعلق بتقنيات المحاسبة

 :من الأمثلة عن هده المخاطر نجدو  العمليات المصرفية

 .بأخطاء في عدم تحويل الأموال فيما يتسبب في دفع فوائد التأخير أخطار تتعلق -

                                                           

  .29-28ق، ص ببن عبد الرحمن ياسمين، المخاطر المصرفية، مرجع سا- 1

  .31-30بن عبد الرحمن ياسمين، مرجع نفسه، ص - 2

  .219، ص 2008، الإسكندريةإدارة البنوك، الدار الجامعية و   عاطف جابر طه عبد الرحيم، تنظيم- 3
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 .عمليات الصرفو  أخطار متعلقة بتحويل رؤوس الأموال، غموض أو جهل وضعية المالية -

 ه الأخطارذوقوع ه إلىأن هده الأخطاء في سياسة البنك أو المؤسسة المالية تؤدي  إذ

  1.أو على المؤسسة المالية أو البنكبالتالي حدوث خسائر تؤثر سلبا على الزبون و 

                                                           

  .32مرجع سابق، ص  ،المخاطر المصرفية بن عبد الرحمن ياسمين،- 1
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، حيث تقوم بتقديم خدمات الاقتصاديدور شركات التأمين في تحقيق الرخاء  كزيرت 

تأمينهم من الأخطار التي يتعرضون لها، من خلال المساهمة في تقليص و  للأفراد، اجتماعية

إلى طلب التأمين، من شركات  الاقتصاديين المتعاملين، فيلجا 1فرص الخسارة المحتملة

، لضمان تقليص الخسارة ةالتقنية اللازمو  رة الماليةدتملك الق باعتبارهاإعادة التأمين، و  التأمين

الحماية من و  بذلك توفر لهم الأمانو  ،السوقفي  الاقتصاديالتي قد سيتعرض لها المتعامل 

المخاطر المحتملة، مقابل قيام المؤمن له بتقديم أقساط مالية لشركات التأمين في شكل 

لتحقيق هذه الحماية تلجأ شركات التأمين إلى الحيلولة دون وقع بعض و  دفعات، لذلك

إعادة التأمين كأحد عوامل الوقاية من وقوع خسارة كبيرة و  ذلك بإبرام عقود التأمينو  .الأخطار

في السوق، لذلك نجد  الاقتصاديلة نشاطه و ، الذي سيهدده في بقاء مزاالاقتصاديللمتعامل 

إعادة التأمين من الآليات الهامة التي تساعد على تفادي خسائر و  أن إبرام عقود التأمين

  .الاقتصاديفادحة للمتعامل 

، إلى جانب هذه الآليات العامة، فنظرا )المبحث الأول(سنتطرق له في  او هذا م 

الوطني  الاقتصادتأثيرها على و  في السوق، الاقتصاديلكثرة الأخطار التي تحيط بالمتعامل 

دير، بإضافة إلى الخطر المصرفي، مما أدى إلى صعموما، لاسيما  خطر القرض عند الت

 في السوق، الاقتصاديظهور آليات جديدة منظمة وفقا للقانون، من أجل حماية المتعامل 

هذا ما  كذا طريقة استحقاق التأمين و  في القانون الجزائري المكرسةتعتبر هذه الآليات و 

  ).المبحث الثاني( سنطرق له في

  

  

  

  

                                                           

100ار المعارف، مصر، د س ن، ص دمنير إبراهيم هندي، إدارة الأسواق و المنشآت المالية، - 1  
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 المبحث الأول 

 الآليات العامة 

إعادة التأمين، بمزاولة نشاطها عن طريق القيام بعمليات و  تقوم شركات التأمين 

عريف تفقد قام المشرع الجزائري ب ،التي تكون في شكل عقود التأمينو  إعادة التأمينو  التأمين

 بأنها شركات ''المتعلق بتأمينات، 07 – 95من الأمر  203شركات التأمين في المادة 

ر يتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين، تنشط في إطار قانوني لتوفو  اكتتابتمارس 

  ''.1مستقبلا ثالأمان من خلال تعويض الأخطار التي قد تحد

المتعلق بالتأمينات، يمكن  07 – 95من الأمر  215فشركات التأمين تطبيقا للمادة  

  .2شركة ذات أسهم أو شكل شركة ذات شكل تعاضديأن تتخذ شكل 

روات لث امتلاكهايتمتع بمركز اقتصادي نتيجة و  تعتبر شركات التأمين الطرف القوي، 

 باعتبارهمالية، تسمح لها بفرض شروط في عقود التأمين بحكم خبرتها، على المؤمن له 

متكافئ، لأن الطرف الأول غير و  الطرف الضعيف في العقد، لأن مما يجعل الأمر متناقض

  .ة بموضوع العقديله درا

التي تنجم عن  الاجتماعيةو  القانونية الآثارأما الطرف الثاني فلا يهمه من العلاقة إلا 

مما يجعلها على دراسة بعقود  اقتصاديينو  ينشركات التأمين تملك خبراء قانونيهذا العقد، ف

وقوع الحوادث طبقا للإحصاءات أو من حيث الشروط  احتمالاتالتأمين سواء من جانب 

عكس المؤمن له الذي يجهل كل هذه الأمور التقنية مما يؤثر على مصالحه . القانونية للعقد

  .الاقتصادية
                                                           

، الرقابة على نشاط التأمين في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص ظاويةمزاري ضريفة، لعوبي -  1

   23، ص 2014كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، قانون الأعمال، 

 20المؤرخ في  06/04يتعلق بالتأمين، معدل و متمم بموجب القانون رقم  25/01/1995المؤرخ في  07 – 95الأمر رقم -2

   .2006مارس  12، صادر في 15، ج ، ر ، عدد 2006فيبراير 
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و لدراسة وسائل تدخل شركات التأمين لتغطية هذه الأخطار سنتطرق إلى عقد   

  ).المطلب الثاني( لى عقد إعادة التأمينإ و  ،)المطلب الأول(التأمين 

 المطلب الأول 

 عقد التأمين 

، نظرا لما يوفره من حماية الاقتصاديةيكتسي التأمين أهمية بالغة في الحياة  

هذا الدور الذي تقوم به شركات التأمين، حيث و  ، من مخاطر السوق،الاقتصاديينللمتعاملين 

تمثل النواة الأساسية في تنشيط مجال التأمين، نظرا لأهمية العمليات التأمينية التي تقوم بها، 

، في قعند حلول أجال الإستحقا التزامهاقدرات مالية، تكون ضمانا لمواجهة  لامتلاكهاكذلك 

أو المؤمن له يلجأ إلى إبرام عقد  اديالاقتصحال حدوث الخطر، لذلك فإن المتعامل 

بقائه و  التأمين، للحصول على ضمان من مخاطر قد يتعرض لها مستقبلا، تهدده في تجارته

  .في السوق، فيلجأ إلى إبرام عقد التأمين

طراف عقد أو  ،)الفرع الأول(لك سنتطرق إلى تعريف عقد التأمين في ذو لدراسة  

  .)الفرع الثاني(التأمين 

 تعريف عقد التأمين: الأول الفرع 

 :  تعريف القانونيال-1

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى : "ج .م.من ق 619عرفت المادة  

التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض  اشترطالمؤمن له أو المستفيد الذي 

ذلك مقابل قسط أو أية و  مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد

بخصائص مهمة تؤثر  يتميزفعقد التأمين . 1"دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

  .على نظامه القانوني

                                                           

.، يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم1975سبتمبر  26خ في المؤر  58 – 75الأمر رقم  - 1  
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 :تعريف الفقهي ال-2

عملية فنية تزاولها هيئات منظمة مهمتها جمع أكبر : "الفقهاء كالآتي عرفه بعض  

تحمل تبعتها عن طريق المقاصة بينها، وفقا لقوانين و  عدد ممكن من المخاطر المتشابهة،

  .الإحصاء

و من خلال ذلك يحصل المستأمن أو من عينه، في حال تحقق الخطر المؤمن منه، على 

  .1ابل وفاء الأول بالأقساط المتفق عليها في وثيقة التأمينعوض مالي يدفعه المؤمن ،في مق

  أطراف عقد التأمين: الفرع الثاني 

المؤمن له، غير أنه يمكن أن و  يتم إبرام عقد التأمين عادة بين شخصين هما المؤمن 

يمتد العقد إلى أشخاص آخرين، قد يتدخلون في إبرامه، سواء المؤمن أو من جهة المؤمن 

  .له

 :المؤمن -1

هو الذي يتعهد بدفع مبلغ التأمين أو و  إن المؤمن هو الطرف الأول في العقد، 

ذلك و  التعويض عن الخسائر التي تلحق بالمؤمن له مقابل دفع هذا الأخير لقسط التأمين،

الهيئات المرخص لها بمزاولة هذا النوع من العقود، هي شركات و  في شكل منظم،

م عقد التأمين عن طريق تدخل أشخاص آخرين مرخص كما يمكن أن يتم إبرا. 2المساهمة

في العادة يتم ذلك عن و  التقريب بين أطرافهو  لهم من قبل المؤمن أو هيئة التأمين لإبرام العقد

 252/1هذا حسب المادة و  هو إما مندوب ذو توكيل عام أو سمسار التأمين،و  طريق وسيط

  .340/953المرسوم التنفيذي رقم و  من ق ت

  

                                                           

11، ص 1949محمد علي عرفة، شرح القانون المدني الجديد، مطبعة جامعة فؤاد الأول، مصر،  - 1  

136،ص 2010هيثم حامد المصاروة، عقد التأمين، الطبعة الأولى، إثراء للنشر و التوزيع، الأردن،  - 2  

ينهينان، عقد التأمين في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص داخلي، كلية تبة ابوعر سعاد حورية، - 3

   35الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 
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 :العام للتأمين الوكيل  •

 المرخص له لهذه الصفةو  موجب عقد التأمينبهو شخص طبيعي يمثل الشركة  

  .المتضمن الوكيل العام للتأمين 340/95يخضع تنظيمه للمرسوم التنفيذي رقم و 

 :سمسار التأمين  •

هو شخص طبيعي أو معنوي، يزاول نشاطه لحسابه الخاص، دوره يتمثل في التوسط  

يعد سمسار التأمين وكيلا و  عقد التأمين، اكتتابشركات التأمين بغرض و  بين طالب التأمين

  .تجاهه مسئولاو  للمؤمن

 :المؤمن له -2

المستأمن، فهدف  اسمعليه أيضا  لقهو الشخص الذي يهدده الخطر في ماله، يط 

المؤمن له من إبرام عقد التأمين هو الحصول على ضمان لما قد يتعرض له من مخاطر، 

  .1بدفع أقساط التأمين التزامهمقابل 

، ...المستهلكو  ،المنتج، الموزع الاقتصاديو قد يكون طالبا التأمين للمتمثل في المتعامل 

الذي يستحق مبلغ و  المستفيد شخص واحد،و  المؤمن له،و  كما يمكن أن يكون طالب التأمين،

الصفات الثلاثة، بل قد التأمين إذا تحقق الخطر، كما يمكن أن لا تتجمع في المؤمن له هذه 

  .2تجتمع فيه صفة أو صفتين

يلجأ إلى إبرام عقد التأمين، إن ذلك يمنح له الثقة في  اقتصاديمتعامل  باعتبارهفالتاجر 

 ذلك بتقليص عوامل الخوف من مخاطر مستقبلية، أو التردد في القيامو  زيادة الإنتاج،

بذلك تزيد قرتهم على و  نان  في عمله،، لذلك فالتأمين يمنح له الاطمئاقتصاديةبمشروعات 

  .الإنتاج

  

  
                                                           

36مرجع سابق، ص ،  عقد التأمين في القانون الجزائريينهينان، تسعاد حورية، بوعرابة  - 1  

136هيثم حامد المصاروة، مرجع سابق، ص  - 2  
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  المطلب الثاني

 عقد إعادة التأمين 

على قانون و  طبقا لقوانين الإحصاء الاحتمالاتعملية إعادة التأمين على تقدير تقوم  

الوسيلة التي و  الكثرة، شركة التأمين تعمل كل ما في وسعها حتى يأتي حسابها مضبوطا،

  .1هذا الغرض هي إعادة التأمينتلجأ إليها لتحقيق 

تجد شركات التأمين نفسها أحيانا أمام طلب التأمين لمخاطر مركزة، بحيث أن  

خاصة المهمّين و  لهم، المؤمن عامليهاتمإمكانياتها المالية لا تسمح لها بقبوله، حتى لا تضيع 

كون قد وزّعت بذلك تو  تحول الباقي إلى شركة وطنية،و  بجزء في حدود طاقتها ظفحتتمنهم، 

، لذا سيتم التطرق إلى 2يطلق على هذه العملية إعادة التأمينو  الخطر على عدة مؤمنين

  ).الفرع الثاني(أطراف هذه العلاقة القانونية و  ،)الفرع الأول(تعريف عقد إعادة التأمين 

 قد إعادة التأمين تعريف ع: الفرع الأول 

هو إتفاق بموجبه يتنازل المؤمن على  في نظر المشرع الجزائري فإن إعادة التأمين 

كما أن المشرع الجزائري ألزم . 3جزء أو كل المخاطر إلى شخص آخر يسمى معيد التأمين

 بالجزائر بأن تتنازل عن نسب معينة من المخاطر التي تضمنها  ةبشركات التأمين المتعمد

فق جسامة قد حددت تلك النسب و و  ذلك لتعزيز مسألة الضمان في عقود التأمين،و 

 .4الأخطار

شركة (إن عقود إعادة التأمين من عقود التعويض، يعني إذا تمكن المؤمن المباشر  

من إجراء تسوية مع المؤمن له ترتب عليها أداء تعويض أقل من التعويض ) التأمين الأولى

                                                           

عبد الرزاق أحمد الصنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عقود العزر و عقد التأمين، الجزء السابع، المجلد الثاني، -1

   1119، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

185،ص 1980للطباعة و النشر، بيروت، عبد العزيز هيكل، مقدمة في التأمين، دار النهضة - 2  

، مرجع سابق07 – 95من الأمر رقم  4المادة  - 3  

و المتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين،  1995سبتمبر  9المؤرخ في  409 – 95من المرسوم التنفيذي  2لمادة -   4

   1995لـ  76ج، ر، العدد 
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لا كذلك و  المستحق فإن التعويض الذي تلتزم به شركة إعادة التأمين يتم تخفيفه تبعا لذلك،

بين و  تلتزم شركات إعادة التأمين بأية مصروفات يتحمّلها المؤمن المباشر نتيجة لنزاع بينهما

 .1المؤمن له

الإلتزامات من شركة تأمين إلى و  إعادة التأمين له أهمية بالغة في نقل المخاطر 

 .2شركات تأمين أخرى

نستنتج أن قانون التأمين الجزائري قد وضع ضمانات لكافة الفروع التي ينصب عليها  

هي الشركة و  يتبيّن أن هناك شركة واحدة تتولى عمليات إعادة التأمين،و  تأمين،العقد 

،و غيرها من الشركات التي أنشأت مؤخرا بعد تحرير قطاع (CCR)المركزية لإعادة التأمين 

  .التأمين

 أطراف عقد إعادة التأمين: ي الثان الفرع

  :أطراف العلاقة القانونية في عقد إعادة التأمين فيما يلي  استعراضيمكن  

تسمى الشركة و  هو شركة التأمين التي قبلت الأخطار من المؤمن لهمو  : المؤمّن-أ

 .المستندة

 :المؤمّنهو هيئة أو شركة إعادة التأمين التي قبلت الأخطار من و  : التأمين معيد-ب    

يصف البعض عقد إعادة التأمين بأنه عقد لا يختلف عن عقد التأمين إلا من حيث  -

تغيير صفة أطرافه، في حين يصفه البعض الآخر بأنه عملية أو اتفاق، على أساس 

أنه يطبق بطريقة آلية لمدة معينة على مجموعة من عقود التأمين التي يبرمها 

نفيذ مجموعة من العقود، الأمر الذي ينطبق على يشمل ت الاتفاقنعتقد أن و  .المؤمن

ضمان أخطار  استمرارعمليات إعادة التأمين، بسبب أن هذه الأخيرة تتطلب عادة 

صور إعادة  استعراضأما سنرى عند  هذامعينة بطريقة تلقائية لفترة من الزمن، 

ينقل بموجبه المؤمن المباشر لفاء  اتفاق: عليه نرى أن إعادة التأمين هو و  التأمين،
                                                           

307، ص 1988محمد جودت ناصر، إدارة أعمال التأمين بين النظرية و التطبيق، دار مجدلاوي للنشر، عمان،  - 1  

64، ص 2002ثناء محمد طعيمة، محاسبة شركات التأمين، إيتراك للنشر و التوزيع، مصر،  - 2  
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قسط معين إلى المؤمن المعيد جزءا من الأخطار التي تعهد بضمان آثارها سعيا وراء 

 .تحقيق أكير قدر من التناسق بينها

ذعان فيه، لأن المؤمن له لا إو  لكن إعادة التأمين بخلاف عقد التأمين بين المؤمن -

يمكنهما و  المؤمن المعيد واحد،و  من المباشرلكل من المؤ  الاقتصاديو  المركز القانوني

 .بحرية تامة الاتفاقمناقشة شروط 

و لذلك ذلك الفقهاء إلى أن إعادة التأمين عقد من العقود التأمين العادية، بمقتضاه  -

لدى شركا إعادة ) مؤمنا له(صفته يؤمن مباشرة نفسه من الخطر الذي يتعرض له ب

 .1التأمين العادي إلا من حيث صفة أطرافه التأمين، لا أكثر لا يختلف عن عقد

  

 المبحث الثاني

  طريقة استحقاق التأمينو  الآليات المتخصصة 

تسهيل كل المؤسسات و  تعمل على تشجيع اقتصادهاكل دولة راغبة في ترقية  

من رؤوس  احتياجاتهابحيث تبحث عن تغطية . توسيعهاو  على تنويع نشاطاتها الاقتصادية

 تكون عند نشأة الشركة أو عند تجديد وسائل الاحتياجاتالموارد المالية، هذه و  الأموال

معدّات النشاط، أو في حالة عجز مؤقت على مستوى خزينتها الناتج من عدم التوازن بين و 

تغطية هذه الحاجة من الأموال تتم بواسطة ما يعرف آلية و  المصاريف،و  مجموع الإيرادات

  .2بصفة عامةتأمين القرض عند التصدير 

بارزا في آلية الكفالة المصرفية من أجل تغطية و  كما تلعب شركات التأمين دورا فعالا 

المالي، لذا سيتم التطرق إلى تحديد تطبيق مبادئ و  أخطار عدم الدفع في المجالين المصرفي

بعد و  ،)المطلب الأول(آلية الكفالة المصرفية و  التأمين على آلية تأمين القرض عند التصدير

                                                           

   6، 5جامعة مؤتة، كلية الحقوق، الأردن، ص  عبد االله محمد الزبيدي، دور إعادة التأمين في دعم صناعة التأمين الأردنية،- 1

و العلوم  الاقتصادية، كلية العلوم ةالاقتصاديفي العلوم  ماستر بوكونة نورة، تمويل التجارة الخارجية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة-  2

   142،ص 2012 ،  3، جامعة الجزائر اقتصاديفرع تحليلي . الاقتصاديةالتجارية و علوم التسيير، قسم العلوم 
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كل الشروط الخاصة بالمؤمن له تتدخل هذه  استيفاءتأكد شركات التأمين من و  تحقق الخطر

  ).المطلب الثاني( الأخيرة من أجل دفع مبلغ التعويض المتفق عليه 

 المطلب الأول 

  في النظام الجزائريالمكرسة الآليات  

إلى عدة أخطار، فلم  افي السوق، تجعله مهدد الاقتصاديالمتعامل  اطإن طبيعة نش  

، فكثرة هذه الائتمانيعد التأمين نظام يوفر الأمان من الأخطار، بل أصبح من وسائل 

الوطني، فإن تدخل  الاقتصادكذلك تأثيرها على و  ،الاقتصاديالأخطار التي تحيط بالمتعامل 

ي تسمح هي الوسيلة الفعالة الت الاقتصاديةشركات التأمين من أجل إنجاح مختلف العمليات 

من هنا تظهر لنا أهمية آلية تأمين القرض عند و  .استردادهاتأمين و  بضمان مخاطر الديون،

  ).الفرع الثاني(آلية تأمين الكفالة المصرفية و  ،)الفرع الأول(التصدير 

  

  آلية تأمين القرض عند التصدير: الفرع الأول 

د التصدير يجب أن لمعرفة مدى تطبيق مبادئ التأمين على نظام تأمين القرض عن  

  .ندقق أكثر في النصوص القانونية المنظمة له

إن تأمين القرض عند التصدير في مضمونه ينصب  :بالنسبة لمبدأ تعويض الخطر   - أ

على تعويض البائع أو المصدّر من الخسارة التي قد تحول دون حصوله على دينه 

عدم دفه (المتواجد لدى مُشتر مقيم في بلد أجنبي، إما بسبب تحقق الخطر التجاري 

طر خو  خطر عدم التحويلو  الخطر السياسي(أو بسبب الخطر غير التجاري ) الدين

هو ما تؤكده مختلف النصوص القانونية المنظمة لآلية و  ).خطر الصّرفو  الكوارث

: التي تنص على  06 – 96الأمر رقم تأمين القرض عند التصدير من بينها 

تحصيل المستحقّات المرتبطة بعمليات ... يضمن تأمين القرض عند التصدير"
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أخطار و  أخطار عدم التحويلالأخطار السياسية و و  التصدير من الأخطار التجارية،

 .1"الكوارث

من هذا النص فإن نظام تأمين القرض عند التصدير يكرس مبدأ تعويض  انطلاقا -

المتعلق ) أي التأمين(الخطر الذي يقوم عليها التأمين بصفة عامة،و يدخل في صنفه 

ديد ضمن شقّه المتعلق بالتأمين على حعلى وجه التو  بالتأمين على الأخطار،

الأشياء، لكن مع فرق يظهر في كون تأمين القرض عند التصدير يغطي أخطارا 

لا يمكن لباقي التأمين تغطيتها، كما أن   imprévisibilitéخاصة تتميز بعدم التوقّع 

الشركات العادية عاجزة على ضمانها بسبب عدم قدرتها على تحمل النتائج المالية 

 .ظرا لتعقيدات التجارة الخارجية مقارنة بالتجارة الداخليةن

 :نظام تأمين التمويل كآلية للتأمين عند التصدير   -  ب

في إعطاء  الاقتصاديونأو  الاقتصاديةهناك إختلاف واضح سواء في المدارس  -

تعريف موحد للتمويل، فهناك من يعرّفه على أنه توفير الموارد المالية اللازمة للقيام 

إستخدامها لبناء و  تطويرها أو تكوين رؤوس الأموال الجديدةو  بمشاريع إقتصادية

 .2الخدماتو  الطاقات الإنتاجية قصد إنتاج السلع

  :و من عمليات التمويل نذكر  -

   :القرض من أجل الشراء -1

هي آلية يقوم بموجبها بنك معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدّر بإعطاء قرض   

  .3نقدا المصدّرة قمبلغ الصف ديدللمستورد، يستعمله هذا الأخير لتس

                                                           

، مرجع سابق06 – 96المادة الأولى من الأمر رقم  - 1  

52، مرجع سابق، ص  أرزيل الكاهنة - 2  

ة مركيبي فازية، الوظيفة المالية و وسائل التمويل في مؤسسة اقتصادية، دراسة حالة الإسمنت و مشتقاته، سور الغزلان،  مذكرة مقد-3

مالية نقود بنوك معهد العلوم الاقتصادية، التجارية  وعلوم التسيير، : العلوم الاقتصادية، فرع ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس في 

   35، ص 2011المركز الجامعي العقدي أكلي محند أولحاج، البويرة، 
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تضمن عملية ) الأجنبي(و غالبا ما يشترط البنك من المشتري كفالة من بنكه   

وثيقة تأمين  CAGEXضمان الصادرات و  الجزائرية لتأمين القرض، في الجزائر نجد الشركة

هي وثيقة موجهة مباشرة للبنوك، أما بالنسبة للشركة الفرنسية و  القرض من أجل الشراء،

  .أحيانا أخرى للبنوكو  فهي موجهة أحيانا للمصدّرين COFACEلتأمين التجارة الخارجية 

   :دالقرض من أجل التوري-2

الطويل، و  ليات تمويل التجارة الخارجية على المدى المتوسطتعتبر آلية أخرى من آ  

هذا القرض ناشئ عن مهلة و  بحيث يقوم البنك بمنح قرض للمصدّر لتمويل صادراته،

تصل مدة هذا الفرض إلى سبعة سنوات في حالة و  للتسديد يمنحها المصدّر لفائدة المستورد

عشرة سنوات في حالة المدى الطويل، كما يتم ضمان هذا النوع من و  المدى المتوسط

القروض من قبل هيئات متخصصة مثل الشركة الفرنسية لتأمين التجارية الداخلية 

COFACE،  الشركة الألمانية وHERMES،  ضمان الصادرات و  الشركة الجزائرية لتأمينو

CAGEX .كما يسمح بتحصيل مستحقاته في شكر قروض.  

 :وء إلى إعادة التأمين اللج-ج

يتم التساؤل حول مدى تطبيق نظام إعادة التأمين في مجال تأمين القرض عند    

  :التصدير 

شرة في مختلف البلدان تتخذ تالمنو  أن معظم الشركات التأمينية المختصة اعتبارعلى  -

بالتالي يمكن أن و  إلى دقة حساباتها، لاطمئنانشكل شركات مساهمة، فإنه يحدث أن 

لكن في مجال تأمين القرض عند التصدير ) أي إعادة التأمين(تلجأ إلى هذا النظام 

 :يجب التمييز بين أنواع الأخطار المغطاة 
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 :عندما يتعلق الأمر بالخطر التجاري -1

في هذه الحالة تمارس الشركة التأمينية تغطية هذا النوع من الأخطار لحسابها   

  .1النصوص القانونية المنظمة لهذه الشركاتهو ما تؤكده معظم و  .الخاص

ع هو ما يفسر وجود شركات من القطاو  ففي هذه الحالة تلجأ إلى نظام إعادة التأمين،

الخاص تتكفل بتغطية الأخطار التجارية ذات الصلة بالتجارة الخارجية، يضاف إلى 

  :نذكر من بين الشركات و  الشركات المتخصصة التابعة عادة للقطاع العام،

 Greting Konzen Spezial Kreditversicheryngsشركة  -

تغطي الأخطار التجارية المرتبطة و  : Kreditversicherungs AGشركة  -

 .2بالصادرات القصيرة الأجل الموجهة نحو البلدان المتقدمة

 1974هي شركة مؤسسة و  :السويسرية  Winterthem FEDERALE   la شركة -

 .طية الأخطار التجارية المرتبطة بالتصديرفي تغو  مختصة في تأمين القرض

- Les assurances du crédit de NAMUR :  مقرها  بلجيكيةهي شركة و

 .وظيفة تأمين القرض عند التصدير 1967متواجد بفرنسا، تمارس منذ 

-   LADS - SACREN وS.F.A.Cمن أهم و  و هي شركة فرنسية لتأمين القرض

في تغطية الأخطار التجارية و  التجارة الوطنيةالشركات الفرنسية المختصة في ضمان 

 .المتعلقة بالتصدير

                                                           

المتعلق بتحديد شروط تسيير تأمين الصادرات  13/10/1987المؤرخ في  658 – 86 – 2فنجد المادة الأولى من المرسوم رقم -1

  :علىالمغربي تنص 

« La gestion de l’assurance à l’exploitation instituée par le dahir portant loi 1 – 73 – 366 du 

23/04/1974 survisé sera confié à une société désignée par arrêté du ministre des finances, cette 

societé est chargé d’assurer : … pour son propre compte, et sous le contrôle de l’Etat, les risques 

commerciaux ordinaire afférents à l’assurance crédit ». 

  06 – 96من الأمر  4و هو نفي المضمون الذي ورد في المادة  -

2-Chambre de commerce et d’industrie de Paris, l’assurance crédit à l’exportation en Allemagne 

Fédérale, et en France, Paris, 1980 
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 :عندما يتعلق الأمر بالخطر الغير التجاري -2

الأخطار غير التجارية، فإن  طيةبتغعندما تقوم شركات تأمين القرض عند التصدير   

الشركات  اختصاصهو ما يفسّر عدم و  المسألة تتعلق بضمان الأخطار لحساب الدولة،

إلى شركة أو  الاختصاصفمعظم البلدان أوكلت . التأمينية الأخرى بهذا النوع من الأخطار

  :نذكر من أهمّهاو  تحتكر المجال، هيئة واحدة

  (HRMES)الشركة الألمانية هرمس -

  (COFACE)الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية -

  (CAGEX)ضمان الصادراتو  الشركة الجزائرية لتأمين -

  (SAMEX)الشركة المغربية لضمان الصادرات  -

إلى دقة حساباتها فإنها لا تلجأ إلى إعادة التأمين لدى شركات  اطمئنانهاو في حالة عدم 

 La souscription pour" لصالح الدولة الاكتتاب"إنما تلجأ إلى ما يسمى و  التأمين الأخرى

le compte de l’Etat.  

بطريقة غير مباشرة لهذه الشركات، لذلك فمعظم و تكون بذلك الدولة ضامنة   

 النصوص القانونية المنظمة لهذه الشركات تنص على العلاقات المالية بين هذه الشركات

المتعلق بتحديد  1من المرسوم المغربي 13فعلى سبيل المثال تنص المادة . بين دولهاو 

إن المسائل : الشركة و  لدولةالعلاقات المالية بين ا"شروط تسيير تأمين الصادرات على أن 

مختلف عن محاسبة الشركة " حساب"المرتبطة بتأمين لفائدة الدولة يجب أن تكون تحت 

  .2"المختصة

                                                           

.،مرجع سابق.658، 86-2، مرسوم رقم  - 1  

:النص باللغة الفرنسية -  2  

Titre V : Relation financières entre l’Etat et la société visée à l’article 

Premier ci-dessus : 

Article 13 : « Les écritures relatives aux opérations assurées pour le compte de l’Etat doivent faire 

l’objet d’un compte distinct dans la comptabilité de la société… »  
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تضيف المادة و  ،06 – 96من الأمر  13و هو نفس المضمون الذي ورد في المادة   

 يزانية،منه على أنه يغطّي العجز الحاصل في الحساب المتميز بإعانة مالية من الم 14

  .يدفع فائض هذا الحساب إلى الميزانية العامة للدولةو 

  آلية تأمين الكفالة المصرفية: الفرع الثاني 

عقد يلتزم بمقتضاه "من القانون المدني الجزائري التي تنص أنه  519حسب المادة  -

التأمين لصالحه مبلغا من  أشترطالمؤمن أن يؤدي للمؤمن أو إلى المستفيد الذي 

عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين في  يّ المال أو إيرادا أو أ

 .1"ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدّيها المؤمن له للمؤمّنو  العقد،

التي يتم و  توضح المادة كل العناصر الأساسية الواجب توافرها في عقد التأمين -

أن للتأمين جانبين الأول قانوني الذي يتجسد في  باعتبارو  قا للعقد،تحديدها وف

بجانب آخر و  المتمثلة في العقدو  المؤمن لهو  الرابطة القانونية التي تجمع بين المؤمن

 .2مبادئ عديدةو  فني يقوم على أسس

 المجالين أخطار عدم الدفع في تغطيةنظام تأمين الكفالة من أجل  استحداثتم  -

المعدل  07 – 95مكرر من الأمر رقم  59فحسب المادة المالي، و  المصرفي

التي تنص على أنّ و  بالتأمينات ''المتعلق 04 – 06المتمم بموجب الأمر رقم 

تأمين الكفالة هو عقد يتضمن من خلاله المؤمن، مقابل قسط تأمين للمؤسسة "

                                                           

يتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 – 75، من أمر 619نص المادة - 1

 44، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2007ماي  13المؤرخ في  05 – 07المدني المعدل و المتمم، بموجب أمر رقم 

   .2007الصادر في 

الجزائري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو،المجلة النقدية للقانون أيت وازو زاينة، التأمينات المستحدثة في القانون -2

   03و العلوم السياسية في طور الطباعة، ص 
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ية في حالة المالية أو المصرفية، تعويض مستحقاتها بشأن عملية تجارية أو مال

 ''.1إعسار المدين

 :تعريف الكفالة المصرفية   - أ

تعرف الكفالة المصرفية على أنها نوع من الضمانات الشخصية التي يلتزم بموجبها  -

المدين تجاه المدين تجاه البنك، إذا لم يستطيع الوفاء  التزاماتشخص معين بتنفيذ 

 .الاستحقاقعند حلول آجال  الالتزاماتبهذه 

 .2السيّئة في المستقبل الاحتمالاتضد  الاحتياطفالكفالة هنا هي فعل حالي هدفها  -

السيئة المتمثلة في عدم  الاحتمالاتو الكفيل هنا لا يمكن أن يتدخّل إلا إذا تحققت هذه 

  .3تجاه البنك بالتزامهتمكن المدين من الوفاء 

قيامها و  ت بين الناسالتأمينات الشخصية خصوصا بعد توسّع المعاملا انتشرتو قد  -

العلاقات الشخصية، فعرفت البنوك أولا الكفالة في و  الثقةو  أكثر فأكثر على السرعة

شكلها التقليدي، بحيث يطلب البنك من العميل تقديم كفيل يضمن الدين الذي في 

قد يكون البنك يضمن عميله في ذمّته من ديون لدى الغير ثم تطور نظام و  .ذمّته

 .4لمجال المصرفيالكافلات في ا

يعتبر نظام الكفالة المصرفية نظاما معروفا في مجال التجارة الخارجية، إذ أن تنفيذ  -

 :الكفالة المصرفية يرتبط بوجود 

 .البنك أو المؤسسة المالية الذي يأخذ مركز الكفيل، فهو مصدر الكفالة •

                                                           

، المتعلق بالتأمينات، الجريمة الرسمية للجمهورية 1995جانفي ،   25المؤرخ في  07 – 95من الأمر رقم  59نص المادة -1

، المتعلق بالتأمينات، 2006فيفري  20المؤرخ في  04 – 06المعدل و المتمم بموجب القانون  1995الصادر في  13الجزائرية عدد 

   2006الصادر في  15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

50، مرجع سابق، ص  زاينة وز أيت وا - 2  

25، ص 1992محمد الكيلاني، عمليات البنوك، الجزء الأول، دار الجيب، الطبعة الأولى، الأردن،  - 3  

.03ص  د س ن اسكندر سلامة، عقد الكافلات المصرفية، دمشق، - 4  



آليات مواجھة ا�خطار ا�قتصادية          :                                           الفصل الثاني  

 

42 

 

ي الذي سيقع يتمثل في المستورد أو المشتر و  هو من أصدرت لأجله الكفالة،و  المكفول •

 .بدفع الثمن في التجارة الخارجية الالتزامعليه 

هو الشخص المصدّر أو البائع و  هو الشخص الصادرة لأجله تلك الكفالة،و  المستفيد •

 .في التجارة الخارجية

عدم المؤسسات المالية تخوّفا من خطر و  إلا أنه، كما سبقت الإشارة إليه، فإن البنوك -

قد يعرض هذا و  عدم ملاءة زبائنها، ترفض كفالتهم،الدفع بسبب عدم سيولة أو 

قوم هذه تأو التمويل للإفلاس، ف المتعامل الإقتصادي أو التاجر الطالب للقرض

 .المؤسسات المالية أو المصرفية بالتأمين على كفالة القرض المطلوب

 :عناصر تأمين عقد الكفالة المصرفية   -  ب

عناصر التأمين الأساسية الواجب توافرها في يتوفر عقد تأمين الكفالة المصرفية على   

  .مبلغ التأمينو  تتمثل في كل من الخطر القسطو  عقد التأمين

الخطر هو ذلك الحادث المستقبلي محتمل الوقوع، عادة ما تستدعي :  الخطر )1

من  59، طبقا لنص المادة 1هم عنصر في محل عقد التأمينمواجهته، فالخطر أ

قانون التأمينات، فإن الخطر محل التأمين في نظام تأمين الكفالة المصرفية هو 

 استفاءيتمثل في خطر إعسار المدين أو ما يعرف بخطر الزبون، ما يحول دون 

 .592البنك أو المؤسسة المالية لدينها، وفقا لنص المادة 

  شروط و ليتحقق شرط الخطر وجب أن تتوفر فيه 

 الاحتمالأن يكون الخطر غير محقق الوقوع ما يعرف بعنصر  -

لا : بمعنى لا تتدخل إرادة الطرفين : أن يكون الخطر مستقر عن إرادة الطرفين  -

 .في تحقيق الخطر المؤمن منه لا المؤمنو  المؤمن له

                                                           

انون الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص ق نعيمة، التأمينات المستحدثة في القانون الجزائري، مراقب -1

   27.،  26، ص  2013جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

، مرجع سابق07/ 95من القانون رقم  59المادة  - 2  
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 قسط هو مبلغ من المال يدفعه المؤمن له، للمؤمن من أجل تغطية الخطرال : القسط )2

من من ، المؤ المؤمن منه يمثل القسط عنصر مهم في عقد تامين الكفالة المصرفية

ؤمن في عقد تأمين الكفالة المصرفية، لأن مقدار القسط المال يدفعه المؤمن له، لم

المتعلق  07 – 95من الأمر  15المادة فحسب نص . 1يتحدد كلما زاد الخطر

 . 2في الفترات المتفق عليها الاشتراكمن له بدفع قسط  زم المؤ تيل"بالتأمينات على أنه 

  :ينقسم القسط إلى نوعين 

  القسط التجاريو  القسط الصافي

  فالقسط الصافي هو المبلغ الذي يقابل الخطر، فيغطيه تماما دون زيادة أو نقص

  .3أما القسط التجاري فهو القسط الفعلي الذي يدفعه المؤمن له للشركة

  :مبلغ التأمين  )3

مبلغ التأمين هو الأداء الذي تلتزم به شركة التأمين، لدفعه للمؤمن له، لتغطية   

 الخطر، في تأمين القرض يسمى بمقدار الضمان، فمقدار الضمان يختلف بحسب طبيعة

 .4نوع الخطر المؤمن منهو 

هو المقابل لقسط التأمين، إذن مبلغ التأمين في و  تزام في ذمة المؤمنلمبلغ التأمين هو إ

 باعتبارهالكفالة المصرفية هو ذلك التعويض الذي يدفعه المؤمن للبنك أو المؤسسة المالية 

على نظام التأمين على الكفالة  انطبقتمؤمن له، إذن نجد أن كل عناصر التأمين العادي 

 مكن تطبيقه إلا في المجال المصرفي،مبلغ تأمين، إلا أن هذا النظام لا يو  من خطر قسط،

                                                           

  .23مرجع سابق، ص النظام القانوني لتأمين القرض عند التصدير، إزيل الكاهنة، -1

  . ، مرجع سابق07 – 95الأمر  -2

   570، 569، ص  2008محمد حسن قاسم، القانون المدني للعقود المسماة، منشورات حلبي، جامعة الإسكندرية، مصر،  - 3

   .27 إرزيل الكاهنة، مرجع سابق، ص -4
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مكرر السالفة الذكر، فهو يغطي خطر الزبون أو ما  59ذلك حسب ما ورد في نص المادة و 

  .خطر عدم الدفعب يعرف

أما فيما يخص الشركات المختصة بتأمين هذا النوع من التأمين، فإنه يمكن لأية   

على الكفالة بناءا على طلب بنك  شركة تأمين متخصصة في التأمين على الأضرار بالتأمين

  .1أو مؤسسة مالية

  المطلب الثاني 

  التعويض 

تمتلك شركات التأمين فعالية بارزة في تأمين التجارة الخارجية من خلال مساهمتها   

في مجال التجارة الخارجية بمنحهم  الاقتصاديينفي تحقيق جو الثقة لدى المتعاملين 

سواء قبل تحقق الأخطار التجارية المتمثلة في تزويدهم بالمعلومات التجارية من  امتيازات

التي تقدمها بعد تحقق الأخطار التجارية أو  الامتيازاتخلال قبول ضمانهم، أو من خلال 

ن له ؤمجراء الخطر الذي ألحق بالم) ولالفرع الأ( التجارية من خلال تقديم التعويض غير

  ).الفرع الثاني(مجموعة من الشروط المستحقة للتعويض بعد تحققها من 

  تعريف التعويض: الفرع الأول 

المقابل المالي الحقيقي بإرجاع المؤمن له إلى حالته المالية "يُعرّف التعويض على أنه   

التي كان عليها تماما قبل وقوع الخسارة التي تكبدها بسبب خطر مؤمن منه بوثيقة 

  .2"التأمين

ملئ و  إصلاح الخطر،: "التعويض أنه  Michel J.Noivilleه كذلك فر و قد ع  

الخسارة كما هو أيضا بعبارة أخرى وسيلة للحصول على أموال الدولة، فهو بالتالي أضعاف 

 .3"المشتركين لتعويض خسارة شخص سواء كان أهم مؤسسة فرنسية، أو أصغر مؤسسة

                                                           

417.مرجع سابق، ص  التامينات المستحدثة في القانون الجزائري، ينة،اأيت وازو ز  - 1  

50.، مرجع سابق، ص  ارزيل الكاهنة - 2  

3 -Noiville, J. Michel, la coface la garantie des risques en exportation, dunod, S.D.D, P157. 
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  شروط الحصول على التعويض: الفرع الثاني 

شركات تأمين التجارة الخارجية مجموعة من الشروط ليتمكن المؤمّن له من وضعت   

المؤمن له المقصود هنا يكون عادة المصدّر، فالشركة الفرنسية و  الحصول على التعويض

هي الوحيدة من بين شركات التأمين التي وضعت وثيقة  COFACEلتأمين التجارة الخارجية 

على  الاستثماري الخارج، حيث تنص في عقد تأمين تأمين لضمان المستثمرين الأجانب ف

التعويض إلى يوم حصوله على التعويض  بلتي يمرّ منها التعويض من يوم طلالمراحل ا

في المادة و  كيفية تقديم التعويض،: منه  17حيث نجد في المادة  25إلى  17في المواد 

المطبقة على بصفة عامة هي نفسها مع الشروط و  التعويض استحقاقشروط  18

  .1المصدّرين

  :وقوع الخطر -أ

ائتمان الصادرات على و  الاستثمارنص عقد تأمين استثمار المؤسسة العربية لضمان   

 :منه أن  18من المادة  2و 1ضرورة تحقق الخطر في الفقرة 

أن تكون الأضرار المطلوب التعويض عنها قد ترتبّت مباشرة عن تحقق خطر من  )1

 .يغطيها هذا العقدالمخاطر التي 

) 12(أن يتمّ الإخطار عنه طبقا للمادة رقم و  أن ينشأ الخطر خلال فترة التأمين )2

 .من هذا العقد

 .2"من هذا العقد) 16(أن يتحقق الخطر طبقا للأحكام الواردة في المادة رقم  )3

 بالعودة إلى الأخطار المغطّاة من قبل شركات التأمين، يمكن أن تكون أخطار تجارية أو

  .غير تجارية

                                                           

  www.iaigc.net المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرت ،عقد تأمين استثمار، الشروط العامة  -1 

للمؤسسة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات  الاستثمارمن عقد تأمين  18المادة  - 2  
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يتحقق الخطر بسبب إعسار المشتري أو رفضه للدّفع أو :  بالنسبة للأخطار التجارية •

 .الخ...رغبته في فسخ العقد أو عدم تسلمه البضاعة 

وقوع  باحتمالفبمجرد أن تتحقق الأخطار المذكورة على المؤمن له أن يقدّم تصريحا 

 الالتزاماتآجال تنفيذ  انتهاءيوما من تاريخ  60الخسارة في آجال لا يتعدى 

بعد مرور المدة المحددة من طرف شركات التأمين و  بعد تحقق الخسارةو  التعاقدية،

  .تتدخل للقيام بالتعويض

في هذه الحالة أسباب وقوع الخطر لا تتعلق بالمشتري، لكن :  الخطر الغير التجاري •

ي تصرف من طرف سياسية أو أ اضطرابات حدوث: قدراته مثل  فوقهناك أسباب ت

الدولة، فيتحقق خطر عدم التحويل، فعلى المصدّر أن يعلم شركة التأمين بالظروف 

 :لتقديم التعويض شرط  تستعدو  التي قد تسبب له خسارة لتقوم بأخذ احتياطاتها

نفس الشيء . 1أشهر بعد حدوث الخطر بالنسبة للوثيقة الشاملة) 6(أن تتحقق مدة  -

 .الفرديةبالنسبة لوثيقة التأمين 

 .أنه جاهز على تحويلهو  المشتري قد وضع المبلغ في البنك نأن يكو  -

أشهر بعد إيداع الطلب لدى شركة التأمين بالنسبة لوثيقة تأمين ) 3(أن تمرّ مدة  -

 .2قرض المشتري

 

الكوارث الطبيعية يشترط دفع التعويض بعد تاريخ و  أما في حالة الأخطار السياسية -

 .3التأمين للتعويضإيداع طلب تدخل شركة 

 

 
                                                           

من وثيقة تأمين الشامل للمؤسسة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات 6المادة  - 1  

من وثيقة تأمين قرض المشتري، المؤسسة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات 5المادة  - 2  

333ص  مرجع سابق،،  إرزيل الكاهنة - 3  
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 : الخسارة و  وجود علاقة سببية بين الخطر- ب

الخسارة الناتجة أي يكون سبب حدوث و  وجود علاقة سببية بين حدوث الخطر  

الخسارة محل الضمان أي الخطر الذي تم التأمين عليه سواء كان خطر تجاري أو خطر 

 .غير تجاري

  :الخطر المحقق محل الضمان يكون أن -ج

الخطر الذي وقع يكون على السلع أو الخدمات التي تم التأمين عليها، فهي محل أي   

 .الضمان

 : دفع القسط-د

من ناحية و  المؤمن بضمان الخطر التزاميعتبر القسط من الناحية القانونية سبب   

قد نصت المادة و  أخرى هو المقابل المالي الذي يدفعه مبلغ الخسارة في حالة وقوع الخطر،

أن يكون المؤمّن له قد دفع :" على شرط التعويض  الاستثمارمن عقد تامين  6فقرة  18

 .1"أقساط التأمين المستحقّةو  رسوم

ضمان و  د الأدنى في وثائق التأمين للشركة الجزائرية لتأمينحو فيما يخص ال -

 14فيتم دفعه في وثيقة تأمين قرض المشتري حسب المادة  CAGEXالصادرات 

 :وفقا للشروط التالية 

تدفع للشركة بمجرّد التوقيع على الوثيقة تستلمها الشركة لما لا يتأثر تأمين خطر  )1

في الحالة العكسية فهي مستنتجة و  ،8القرض حسب المعنى المقصود في المادة 

للقرض حسب الشروط الخاصة  مالاستعمن قيمة المبلغ المفروض وفقا لكل 

 .المحددة

                                                           

.91مرجع سابق، ص،  دور شركات التأمين في تطوير التجارة الخارجيةجبار أمينة، - 1  
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دفع الحد الأدنى  همقابل التغطية المنصوص عليها في الوثيقة فعلى المؤمن ل )2

المبلغ يحدد وفقا للقيمة المحددة و  ديده وفقا للشروط الخاصة،حالذي يتم ت

 .1"للضمان

 :يتحدد أساس القسط  •

المضمون مع بيان أن قيمة  للاستثمارمن القيمة الأولية  ارثمالاستخلال مدة تحقيق  -

 .يورو 1.000القسط وفقا لوثيقة التأمين لا تفوق 

المضمون في حدود  للاستثمارمن القيمة الأولية  الاستثمارخلال مدة تحقيق  -

 150و ذلك من قبل المؤمن، اختيارالصفيحة المستخدمة في السنة السابقة، إذا تم 

ينقص من الدخل الإجمالي المعيد و  ة التنفيذمضمونة في فتر  الاستثمارمن قيمة  %

 .الذي تضمنه الوثيقة الاستثمارفي إطار ) مضمون أولا(

المواعيد النهائية محددة وفقا و  مسبقا حسب قيمة القسطو  و هذا القسط يدفع سنويا  

  .2للشروط الخاصة

 في حالة تغيير مقره يجب إعلامو  يدفع القسط في  مكان تواجد مقر أعمال المصدر -

 .شركة التأمين بذلك

الوثائق التأمين ففي الوثيقة الشاملة  باختلافيختلف الميعاد :  ميعاد دفع التعويض -

يوما من تاريخ الخسارة، شرط أن يقوم المصدر  60مرور دفع التعويض يكون بعد 

 .3بتقديم وثيقة استحقاق الدين

المصدر طلب التعويض يوم شرط توجيه  45أما الوثيقة الفردية فيتم دفعه بعد مرور  -

 .4لشركة التأمين

                                                           

91جبار أمينة، دور شركات التأمين في تطوير التجارة الخارجية، مرجع سابق، ص  - 1  

92.ص مرجع سابق ،  جبار أمينة - 2  

.وثيقة تأمين الشامل، الصادرة من شركة كاجكس، مرجع سابق، - 3  

وثيقة تأمين الفردية، مرجع سابق - 4  



آليات مواجھة ا�خطار ا�قتصادية          :                                           الفصل الثاني  

 

49 

 

 انتهاءري من تاريخ تسيوم  60في وثيقة ضمان القرض من أجل الشراء، فيكون بعد  -

 .1الدين لاستحقاقة، مع شرط تقديم الوثائق المثبتة ر المدة المقررة لحدوث الخسا

  التعويض للغير : الثالثالفرع 

  :على أنه  96/06من الأمر رقم  10تنص المادة 

 يمكن المؤمن له تحويل الحقوق الناتجة عن الضمان لصالح الغير بترخيص من المؤمن "

يكون هذا الترخيص حقا مخولا عند ما تكون الأطراف المستفيد من تحويل هذا الضمان و 

  .2بنكا أو هيئة مالية قامت بتمويل القرض عند التصدير

بتحويل حقه  هله يمكن منؤ ليه فإن معظم وثائق شركات التأمين المختصة، فإن المو ع

في التعويض إلى الغير، الذي قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية، قامت بتمويل العملية 

  .التصديرية، أو شخص آخر لم يتم تحديده صراحة من قبل النصوص القانونية

، التي أقرت حول حق 96/235من الأمر رقم  2الفقرة  11كما تنص المادة   

  :3التعويض إلى الغير، لكن بشروطالمصدر أن يحول حقه في 

تقوم شركة التأمين بتحويل مبلغ التعويض إلى الغير، ذلك بعد أن تقدم له موافقه  -

فشركة التأمين ليست مجبرة على التعامل مع هذا الغير، لذا يحتاج المصدر  كتابية،

 .و رفض ذلكألها سلطة تقديرية في قبول تعويض الغير و  لموافقتها،

الصادرات  ائتمانو  العربية لضمان الصادرات ثمارفي وثيقة الإستكما نصت كذلك  -

الإلتزامات و  انتقال التأمين إلى الغير، حيث تنتقل الحقوقو  على إمكانية 26في المادة 

إحترام شروط إتفاقية و  يجب إخطار المؤسسة كتابة بذلك،و  للخلف العام بقوة القانون،

                                                           

.وثيقة تأمين قرض المشتري، مرجع سابق - 1  

.، مرجع سابق96/06من الأمر رقم  10المادة  - 2  

، يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين 1996جويلية  2مؤرخ في  235 – 96من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -3

 338 – 97، معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1996يوليو سنة  3، صادر في 41، ج ر عدد كيفياتهالقرض عند التصدير و 

   1997 - 10 – 22لـ  69، ج ر عدد 1997أكتوبر  19المؤرخ في 
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وق إلى الغير متى توفرت الشروط كما يمكن أن يكون التحويل الحق. المؤسسة

 .1المنصوص عليها إتفاقية المؤسسة

 :و يترتّب على قبول شركات التأمين التحويل نتائج 

عليه المتعامل التجاري من شركة  سيتحصلتحويل الضمان الذي :  تحويل الضمان -

 .يصبح الغير بعد التحويل هو المستفيدو  التأمين

دفع و  عندما تقوم شركة التأمين بتحويل ملكية مبلغ التعويض للغير:  تحويل الملكية -

 .الدين في مواجهة المشتري المدين استعادةالمبلغ، تحل محله في 

أطراف عقد  إذ. فالغير غير ملزم بدفع القسط "العقدية  ماتهاالتز ل المصدر بتحم التزام -

الغير، فنعد و  شركة التأمينليس و  المتعامل التجاري،و  التأمين هي شركة التأمين

  .تحويل مبلغ التعويض لا يتغير طرف العقد، إنما يبقى أطرافه كما هي

                                                           

.العربية، مرجع سابق الاستثماروثيقة  26المادة  - 1  
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